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  لثانيالفصل ا

  عقود التراخیص النفطیة آثار 
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  الفصل الثاني

  عقود التراخیص النفطیة آثار 
ن ھذه الحقوق إن عقود التنقیب عن النفط وإنتاجھ تنشيء حقوقا والتزامات على عاتق طرفي العقد، وإ

نما والالتزامات تكون ناشئة عن العقد ذاتھ، علما أن ھناك التزامات أخرى لا یكون مصدرھا العقد وإ

  مصدرھا القانون مباشرة. 

وبما أن الاستعانة بالشركات النفطیة لغرض التنقیب عن النفط وإنتاجھ واستغلالھ تقتضي توفیر 

الأجواء المناسبة لعمل ھذه الشركات، وتھیئة المناخ الاستثماري الجید والملائم لھا، لكي یسھم في جذب 

لوجیة بغیة تحقیق المصلحة العامة للدولة المضیفة، فإن رؤوس الأموال الأجنبیة والخدمات الفنیة والتكنو

الشركات الأجنبیة تحاول أن تظل بنود العقد كما ھي حین الاتفاق علیھا، بالإضافة إلى ثبات التشریع 

المتعلق بالنشاط النفطي في الدولة المضیفة، لأن معظم ھذه الدول، دولا نامیة مھما امتلكت من ثروات 

من دون الاستعانة بالشركات الأجنبیة من أجل استغلالھا، تكون ھذه الثروات عدیمة  نفطیة ھائلة فإنھا

القیمة والفائدة، فلا بد لھا من تھیئة الأجواء المناسبة التي تمكن شركات النفط الأجنبیة من القیام بالعملیات 

     النفطیة المتعاقد علیھا ضمن إطار تنفیذھا للمشروع النفطي المتعاقد علیھ. 

إن العقود النفطیة ھي الأداة القانونیة لاستغلال الثروات النفطیة الموجودة والكامنة في إقلیم الدولة، 

وعلیھ فإن ھذه العقود یترتب علیھا العدید من الآثار القانونیة، مثلھا كمثل بقیة العقود التي ترتب عددا من 

البحث في ماھیة ھذه الحقوق سیتم لذا الحقوق والالتزامات على عاتق طرفیھا، وتكون ملزمة لكلیھما 

والالتزامات، التي ترتبھا ھذه العقود على عاتق أطرافھا ومن ثم تحدید نطاقھا في ضوء الشروط التي ترد 

في العقود النفطیة، وذلك في مبحثین یكون المبحث الأول لحقوق والتزامات أطراف العقد النفطي، 

التي تتضمنھا العقود النفطیة حافظة على المضمون الاتفاقي وفي شروط المللبحث المبحث الثاني  یختصو

  وذلك حسب ما یأتي:
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  المبحث الأول 

  حقوق والتزامات أطراف العقد النفطي 
تنشيء عقود التنقیب عن النفط وإنتاجھ عددا من الحقوق والالتزامات المشتركة على عاتق كلا طرفي   

ستعانة بھا لغرض التنقیب عن النفط واستغلالھ وإنتاجھ، فإنھ یقع العقد، وبالنسبة للشركة الأجنبیة فعند الا

ن العقد ینشيء عددا من الحقوق إعلى عاتقھا عددا من الحقوق والالتزامات التي یحددھا العقد، مقابل ذلك ف

المطلب  یختص مقسما إلى مطلبین المبحث الأولاتق الدولة المضیفة، وعلیھ یكون والالتزامات على ع

حسب  حقوق الشركة الأجنبیة أما المطلب الثاني فیكون للحدیث عن حقوق الدولة المضیفة وذلكي فالأول 

  . ما یأتي

  المطلب الأول

  حقوق الشركة الأجنبیة
عدة حقوق لصالح الشركة الأجنبیة المتعاقدة منھا حق البحث  یةعقود النفطالتنشيء         

ده للتجارة، والحق في استخدام الأجانب، والحق في شاف، وحق التصرف بالنفط المنتج وإعداستكوالا

  التنازل عن العقد وإنھائھ، وسنعرض لھذه الحقوق فیما یأتي بإیجاز:

  الفرع الأول

 حق البحث والاكتشاف والإنتاج 
تعطي كافة العقود النفطیة للشركة الأجنبیة الحق في البحث والتنقیب والاستكشاف وھو أول حق        

عقد، ومضمونھ ھو البحث والتنقیب عن النفط وإنتاجھ، وأغلب عقود الامتیاز تمنح صاحب یترتب على ال

 الامتیاز ھذه الحقوق متلازمة حیث تضمنتھ ھذه العقود ولم تضع أي التزام محدد على عاتق الشركة تاركة

 . )١(ھذه المسائل لمحض تقدیرھا الخاص

  أولا: مضمون حق البحث والاكتشاف
حق، باعتباره التزاما یقع على عاتق الدولة، مظھرین، الأول یتمثل في امتناع الدولة یأخذ منح ھذا ال

عن كل عملیة تعاقدیة ترخیصیة للغیر، والثاني بقیام الدولة بضبط الحصریة للشركة الأجنبیة، وضبط 

ساب الحصریة یجعل من الدولة حكما بین المستثمرین یحول دون تجاوز أي منھم نطاقھ الإقلیمي على ح

الآخر، وتخول العقود النفطیة عادة الشركات النفطیة الحق الحصري في ممارسة نشاط التنقیب عن النفط 

وإنتاجھ داخل المنطقة المحددة في العقد على طول الأجل المحدد للاتفاق، ولھذا فإن الدولة المضیفة ملزمة 

التنقیب عن النفط وإنتاجھ بالإضافة بأن تكفل للشركة الأجنبیة التمتع بالحق الحصري في ممارسة نشاط 

إلى التزاماتھا بأن تكفل الحقوق المرافقة والملازمة لأعمال حق التنقیب عن النفط وإنتاجھ وذلك ما نصت 

                                                             
 ،ظام القانوني لاتفاقیات البترول في دول مجلس التعاون الخلیجيعبد الحمید عشوش و د . عمر بكر باخشب، الن أحمد د. (١)

  .١٥١عبد الرحیم سعید، المصدر السابق، صد.. وفي نفس المعنى انظر ٣٢، صالمصدر السابق
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من أنھ " یسري ھذا القانون على العملیات  ٢٠١١) من قانون النفط والغاز العراقي لسنة ٤علیھ المادة (

میاه الداخلیة والمیاه الإقلیمیة وما تحتھا في جمیع أنحاء جمھوریة العراق، البترولیة في الأرض الیابسة وال

  .  )١(وفي أي جزء یخضع للقانون العراقي بموجب اتفاق أو قانون دولي أو أعراف دولیة 

وفي تطور لاحق أصبحت حقوق الاستطلاع والاستكشاف تمنح بمقتضى ترخیص، ولقد سبقت      

المضمار، حیث میزت بین أجازات البحث والاستكشاف وبین عقود  الدول العربیة في ھذا مصر

 الاستكشاف في المطلق الحق المرحلة الأولى لھ في فیخول مرحلتین، الاستغلال والإنتاج وتكون على

 الحق التجاري إلى مرحلة الإنتاج، الاكتشاف منذ تبدأ التي الثانیة المرحلة وفي ،قصیرة لمدة والحفر

  .)٢(الامتیاز مساحة في النفط إنتاج في المطلق

في الوقت الحاضر، تخول الشركة النفطیة حقوقا في البحث والتنقیب عن النفط  یةعقود النفطالإن 

وإنتاجھ، ومن ثم تطویر الحقل النفطي المكتشف، داخل منطقة العقد طوال المدة المحددة في العقد، وقد 

الشركة حق التنقیب عن النفط ومن ثم إنتاجھ وتسویقھ تضمنت أغلب العقود النفطیة ھذا الحق، فھي تخول 

/ ثانیا) من الاتفاق المبدئي المعقود بین ٣ما ورد في المادة (ویمكن الإشارة ھنا إلى  خلال مدة العقد،

  .)٣(احتكار شركة شل لجمیع غاز الجنوبوالتي تضمن  ٢٠٠٨وزارة النفط العراقیة وشركة شل لعام 

ن قانون النفط أز في الدول العربیة تنص على تلازم ھذه الحقوق ونلاحظ إن أغلب عقود الامتیا   

والغاز العراقي لم ینص صراحة على منح الحقوق الحصریة سوى في ما یتعلق بعقد التنقیب والإنتاج 

"عقد  ھمنھ على أن ٢٠٠٧/أ) من قانون النفط العراقي لسنة ١٣(عقد التطویر والإنتاج)، اذ نصت المادة (

ب والإنتاج سوف یعطي حقا حصریا للقیام في عملیات استكشاف وإنتاج البترول في منطقة التنقی

   .)٤(التعاقد.."

ما الدول المستھلكة فھي تنص في قوانینھا على انفصال تام بین ھذه الحقوق بل وتحرم تلازمھا أ      

الولایات المتحدة  وتربط كل مرحلة بشروط دقیقة تضمن من خلالھا المصلحة العامة للدولة، ففي

الأمریكیة تمنح ھذه الحقوق على عدة مراحل، في المرحلة الأولى، یمنح وزیر الداخلیة باختیاره تصریح 

                                                             
  . ٢٠١١المادة الرابعة من قانون النفط والغاز العراقي لسنة  (١)
 .١٥٣د عبد الرحیم سعید، المصدر السابق، ص (٢)
ق ام الطرف ان    ٢٠٠٨/ ن وفمبر لمناقشات حول الغاز بین وزارة النفط العراقیة وشركة شل قبل بضع س نوات، وف ي   بدأت ا  (٣)

بتوقیع اتفاق مبدئي، ووافق مجلس الوزراء العراقي على أن تستمر المفاوضات لمدة عام، ومن ثم جرى تمدی دھا س تة أش ھر    
على بدء المشروع المشترك (الش ركة النفطی ة) ال ذي یض م      ٢٠١٠ مایو ٢٩أخرى، عندما وافق مجلس الوزراء العراقي في 

شركة غاز الجنوب، وھي شركة عراقیة، مع شركة رویال داتش شل، وشركة میتسوبیشي كوربوریشن، وس یتم تفعی ل ھ ذه    
 الشراكة الجدیدة من خلال استحداث وتأسیس "شركة غاز البصرة"، الذي یعني اس تثمار الغ از ف ي أربع ة حق ول كب رى ھ ي       

وم ن الج دیر بال  ذكر أن الم ادة (ثالث  اً) م ن بی ان تأس  یس ش ركة غ  از الجن وب لع  ام        مجن ون والزبی ر والرمیل  ة وغ رب القرن  ة.    
المش اركة م ع الش ركات والمؤسس ات      -٩تنص عل ى أن ھ (وللش ركة الح ق ف ي س بیل تحقی ق نش اطھا القی ام بم ا ی أتي:             ١٩٩٩

ج راء جمی ع العملی ات الت ي تراھ ا مناس بة       إ -١٤اف الش ركة داخ ل القط ر...،    العربیة والأجنبیة لتنفیذ أعمال ذات علاقة بأھ د 
 لأعمالھا ومشاریعھا). ما یعطي شركة غاز الجنوب أھلیة المشاركة في العقود التي تبرمھا. 

 .٢٠٠٧مسودة قانون النفط والغاز العراقي المعدة من قبل لجنة النفط والطاقة لسنة (٤)
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والمرحلة الثانیة، تتعلق بمنح عقد الاستكشاف  استطلاع یسمح من خلالھ فقط التعرف على سطح الأرض،

الثالثة، فیمنح صاحب العقد الحق في الإنتاج  الذي یعطي لصاحبھ حقوق استكشافیة مطلقة، أما في المرحلة

  .)١(إذا ثبت وجود النفط بكمیات تجاریة

وھناك عقود أخرى تمنح ھذه الحقوق في خطوتین: الأولى ومدتھا قصیرة نسبیا تكفل للشركة الحق 

الشركة  المطلق بالحفر لاستكشاف النفط في منطقة العقد، والثانیة،  تتعھد فیھا الدولة المضیفة بأن تمنح

الحق المطلق في إنتاج النفط في منطقة  - لمدة أطول تبدأ من استكشاف النفط بكمیات تجاریة  - النفطیة 

  .)٢(لمخزون خلال المدة المفروضة لذلكالعقد إذا ما تحقق اكتشاف ھذا ا

ھناك حقوق فرعیة تلازم الحق في البحث والاستكشاف وھي الحق في شغل الإشارة إلى أن  تجدرو

اضي، والحق في استیراد الآلات والمعدات والأجھزة اللازمة لعملیات البحث والتنقیب، وھي كما الأر

  یأتي:

  الحق في شغل الأراضي -١

یكون لصاحب عقد الامتیاز الحق في دخول الأراضي وشغلھا، وذلك لتنفیذ الأعمال اللازمة        

یشغلھا شخص آخر أو شركة أخرى، فالنفط والمنصوص علیھا في العقد بشرط أن لا تكون ھذه الأراضي 

یكمن في حالتھ الطبیعیة في باطن الأرض واستغلالھ یتطلب استخدام المنطقة التي یقع فیھا المخزون، 

نھ من الطبیعي أن یكون لصاحب عقد الامتیاز الحق في استخدام الأرض للھدف المنصوص إوبالتالي ف

  . )٣(اخل تلك المنطقةاستكشاف وتنقیب دعلیھ وإجراء العملیات من 

إنما تشتمل على كافة الحقوق ون ھذه الحقوق لا تقتصر على تلك الحقوق المحددة في العقد فقط، أو     

الأخرى التي قد یحتاجھا صاحب العقد من أجل تنفیذه، من استكشاف واستغلال المخزون النفطي، وذلك 

  .)٤(قود التي أبرمت في الدول العربیةفي معظم الع

وقد نصت على ذلك معظم العقود النفطیة في البلاد العربیة وذلك لتمكین المتعاقد من استخدام      

من قانون النفط والغاز  )٤٧ (المادة إلى أنھنا وتجدر الإشارة  الأرض على الوجھ المنصوص علیھ

     "تنص على أن ٢٠١١العراقي لسنة 

 أن على القانون، وفق منھا والاستفادة البترولیة بالعملیات القیام لغرض الأراضي استعمال یكون أولا:

  :یأتي ما یراعى

                                                             
  .١١٩صالمصدر السابق، د. خلود خالد الصادق،  (١)

ینظر؛    (2) 

   Daniel (J.), International Petroleum Fiscal System s  and  Production Sharing Contracts, Oklahoma,U.S.A., 1994, p.221. 
  .٤٩صمحمد یوسف علوان، المصدر السابق، د.  (٣)
 ،انوني لاتفاقیات البترول في دول مجلس التع اون الخلیج ي  عمر بكر باخشب، النظام القد. أحمد عبد الحمید عشوش و د.  (٤)

  .  ٣٦ص المصدر السابق،
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  .العقد مدة على تزید لا الأرض من والمنفعة الاستعمال حق مدة تكون نأأ.   

 الجھة تصدرھا تعلیمات بموجب تحدد محرمات البترولیة المنشآت فیھا تقع التي للأرض تكون أن.ب 

 .المختصة

  . )١("البترولیة العملیات عن تنجم التي الأضرار عن التعاقد منطقة نضم الأرض مالكي تعویض  .ج 

إن حقوق صاحب الامتیاز باستخدام سطح الأرض (منطقة الامتیاز) تختلف من حیث النوع والمدة حسب 

ن ھذه الحقوق تمنح للأغراض إما تتطلبھ العملیات المنصوص علیھا والتي یقوم بھا صاحب الامتیاز و

تطلبھ العملیات، حیث تكون غیر مقیدة من جانب الاستغلال المتفق علیھ وھو البحث وللمدى الذي ت

والتنقیب عن النفط وإنتاجھ من ناحیة، ومن ناحیة أخرى لا تعتبر ھذه الحقوق مطلقة في استخدام سطح 

 الأرض منطقة الامتیاز، بل ترد علیھا استثناءات ومن ھذه الاستثناءات.

القیام بمباشرة أي عمل في أراضي المقابر، أو الأماكن المخصصة  یتعلق بمنع الشركة منما  -١

  للعبادة، أو الأماكن الأثریة.

من  لا یجوز مباشرة أعمال التنقیب أو أیة أعمال خطرة أخرى على مسافة تقل عن خمسین متر -٢

  .)٢(المنافع العامة والمباني الثابتة 

على أنھ  ٢٠١١/ ٨لغاز في سلطنة عمان رقم من قانون النفط وا ٢٦المادة أیضا علیھ نصت ما ھو و

"یحظر على صاحب الامتیاز تنفیذ العملیات التي تشملھا اتفاقیة الامتیاز على مسافة تقل عن مائتي متر 

الطبیعیة والمواقع  متر) من المدن والقرى والطرق والمساجد والمقابر والمناطق الأثریة والمحمیات٢٠٠(

 .)٣(لأفلاج والآبار والمناطق المحظورة وأیة منشآت أخرى"الطبیعیة المحمیة والسدود وا

نھ یكون للدولة إوحتى عند غیاب النص الصریح على اقتصار استخدام الأرض للاستغلال فقط، ف 

المضیفة الحق في استعمال الأرض لاستغلال آخر، على أن لا یتعارض أو یتداخل مع الاستغلال داخل 

  .)٤(ھذه المنطقة 

) من اتفاقیة العراق وشركة نفط العراق والتي تنص على ٢٣نص المادة (سبیل المثال على من ذلك  

أنھ " لیس في ھذه الاتفاقیة ما یقید الحكومة بأن تنشئ أو تقوم بصیانة ما یناسب من الطرقات، وخطوط، 

عمال الترامواي، والسكك الحدیدیة والترع، والسدود، ووسائل منع الفیضانات، ومراكز الشرطة، والأ

العسكریة، والأنابیب، وخطوط البرق، والتلیفون فوق أو تحت أو على محافاة أو بجوار الأراضي التي 

تحت تصرف الشركة في العراق، وأن تمر بجمیع الأوقات على أو بجانب ھذه الإنشاءات، ألا أنھ یشترط 

ض مع طر أو تتعارفي ذلك دائما أن یتم استعمال ھذه الحقوق بصورة لا تعرض أعمال الشركة للخ

 "         حقوقھا بموجب ھذه الاتفاقیة
                                                             

 .٢٠١١من قانون النفط والغاز العراقي لسنة  ٤٧المادة   (١)
  .١٢٢خلود خالد الصادق، المصدر السابق، صد.  (٢)
  .٢٠١١/ ٨من قانون النفط والغاز في سلطنة عمان رقم  ٢٦نص المادة  (٣)
عب  د الحمی  د عش  وش و د . عم  ر بك  ر باخش  ب، النظ  ام الق  انوني لاتفاقی  ات البت  رول ف  ي دول مجل  س التع  اون          أحم  د د .  (٤)

 .  ٢٤الخلیجي،  المصدر السابق، ص
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 )٧٢(

  الحق في استیراد الآلات والمعدات  -٢

من أجل تنفیذ العملیات الخاصة بالنفط داخل إقلیم الدولة المضیفة، تخول كافة العقود الشركة      

ھذا الغرض، وذلك دون صاحبة الامتیاز الحق في استیراد وتصدیر الآلات والمعدات التي تحتاجھا تحقیقا ل

 غالبیةتنص و، )١(وبدون دفع رسوم جمركیة أخرى المضیفة حاجة إلى ترخیص مسبق من حكومة الدولة

العقود النفطیة التي أبرمت في الدول العربیة على أنھ یجوز لحامل الترخیص أو صاحب عقد الامتیاز أن 

الآلات والمعدات والأدوات والأجھزة  یستورد وبدون دفع رسوم جمركیة أجزاء المنشآت الخاصة وكذلك

والبضائع الأخرى، وذلك من أجل تنفیذ العملیات الخاصة بالبحث والتنقیب عن النفط وإنتاجھ، وجمیع 

  .)٢(الأعمال الأخرى المتعلقة بالعملیات المذكورة

زمھا من منحت غالبیة عقود النفط الشركات الأجنبیة المتعاقدة الحق في استیراد كل ما یللذلك     

الآلات والمعدات وغیرھا من الأجھزة والمواد اللازمة لغرض تنفیذ ما ھو منصوص علیھ في العقد، مع 

إعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم الجمركیة، وأجازت لھا أیضا إعادة تصدیر ھذه الأشیاء التي 

لھا، مع إعفاء الشركة من أیة إضافة إلى تصدیر النفط المنتج ومشتقاتھ المستحقة  –قامت باستیرادھا 

كذلك لھ الحق في بیع جمیع ما استورده مع إلزامھ بدفع الرسوم  ،رسوم وضرائب تصدیر أیا كان نوعھا

) ٢٤مثال ذلك ما نصت علیھ المادة ( .)٣(لإعفاءاالجمركیة ما لم یكن قد تم بیعھا لشركة أخرى تتمتع بنفس 

فرنسیة (اوكسیراب) من أنھ یجوز لصاحب الامتیاز في كل من العقد المبرم بین السعودیة والشركة ال

بدون رسوم جمركیة وقنصلیة وغیرھا من ضرائب استیراد  -الأوقات وأثناء قیام ھذه الاتفاقیة أن یستورد 

جمیع السلع التي یحتاج إلیھا صاحب الامتیاز في إدارة  - لإنتاج، أو أیة ضریبة غیر مباشرةالمبیعات أو ا

) كما ھو وارد في النص وتعني كلمة (سلع تنفیذ التزاماتھ التي فرضتھا الاتفاقیة المذكورة،عملیاتھ وفي 

وفي حالة بیع  ،المنتجات والآلات والمعدات وقطع الغیار والمؤن، أي نوع كانت إضافة إلى المواد الخام

  . )٤(م المستحقة.. ھذه السلع المعفاة من الرسوم إلى مشتر آخر لا یستحق ھذا الإعفاء، وجب دفع الرسو

ن ھناك قیودا ترد علیھ حیث قیدت غالبیة العقود النفطیة أإلا أن ھذا الحق لیس مطلقا بل     

حق الشركة في التمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركیة، وذلك بالنص على إلزامھ بمنح 

ب أو المماثل المتاحة في الأفضلیة للمواد والسلع ذات الطبیعة والجودة المماثلة والسعر المناس

) من العقد ١٢مثال ذلك المادة (، )٥(الدولة المضیفة، أو كما في بعض الاتفاقیات في دولة صدیقة 

المبرم بین الحكومة المصریة والھیئة المصریة العامة للبترول وشركة اموكو الأمریكیة للزیت 
                                                             

د .خلود خال د  . و ٨٣، ص٢٠٠٩بغداد، سنة  –د. طارق كاظم عجیل، شرح قانون الاستثمار العراقي، مكتبة السنھوري  (١) 
 .١٢٢صالصادق، المصدر السابق، 

  .٩٥زید، المصدر السابق ص أبود. سراج حسین  (٢)
 .٨٤المصدر السابق، ص ،د. طارق كاظم عجیل (٣) 
  .٩٦زید، المصدر السابق ص أبود. سراج حسین  (٤)
أحم  د عب  د الحمی  د عش  وش و د . عم  ر بك  ر باخش  ب، النظ  ام الق  انوني لاتفاقی  ات البت  رول ف  ي دول مجل  س التع  اون           د .  (٥)

   .٣٢صر السابق، الخلیجي،  المصد
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 )٧٣(

لمنصوص علیھ في الفقرة (أ) من ھذه ا لإعفاءالا یسري ھذا  -أنھ " ھـ  من١٩٨٧دیسمبر عام  ٢٩في 

المادة على أیة أشیاء مستوردة إذا كانت لھا من وجھة نظر الھیئة نظائر مشابھة  أو مشابھة إلى حد كبیر 

صنفا وجودة مما ینتج محلیا، ویكون شراؤھا واستلامھا في الوقت المناسب میسورا في ج . م. ع. بسعر 

) من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركیة، ولكن %١٠لا یزید بأكثر من عشرة بالمائة (

  . )١(بعد إضافة تكالیف النقل والتأمین"

وقد أوجبت بعض العقود على الشركات المتعاقدة إعطاء الأفضلیة للأشیاء المصنوعة محلیا متى كانت 

مناسب من ذلك على  متماثلة مع الأشیاء المستوردة في الصنف والجودة ویمكن الحصول علیھا وبسعر

) من العقد المبرم بین جمھوریة مصر العربیة والھیئة المصریة ٢٥سبیل المثال، ما نصت علیھ المادة (

من أنھ " یجب على المقاول أو الشركة  ١٩٨٧دیسمبر  ٢٢العامة للبترول وشركة ایوك كوانك البنمیة في 

  یلي: ما  القائمة بالعملیات، حسب الأحوال، ومقاولیھم مراعاة

إعطاء أفضلیة للمواد المصنوعة محلیا وكذا المعدات والآلات والسلع الاستھلاكیة طالما أنھا  -ب

  . )٢(متماثلة من ناحیة الجودة ومواعید التسلیم مع المعدات والآلات والسلع الاستھلاكیة المتوفرة دولیا."

ن أنھ "على الشركة الوطنیة م ٢٠١١) من قانون النفط والغاز العراقي لسنة ٢٣وقد نصت المادة (
العراقیة وحاملي تراخیص التنقیب والتطویر والإنتاج مراعاة ما یلي: أولا: إعطاء الأفضلیة في الشراء 

یات المطلوبة واستخدام المنتجات والخدمات العراقیة على أساس المنافسة من حیث السعر والجودة والكم
  .)٣(والأزمان المقررة "

نھا تنص على عدم تمتع الموظفین التابعین للشركات أعض العقود النفطیة حیث آخر في ب اھناك قیدو
المتعاقدة، بمثل ھذه الإعفاءات على ما یستوردونھ من أجل الاستعمال الشخصي إلا في حدود ما تنص 

یئة علیھ القوانین واللوائح النافذة للدول المنتجة، مثال ذلك العقد المبرم بین جمھوریة مصر العربیة والھ
نھ على أنھ ) م١٢م حیث نصت المادة (١٩٨٧المصریة للبترول وشركة فیلیبس بترولیم اللیبریة سنة 

لا یتمتع الموظفون التابعون للمقاول أو الشركة القائمة بالعملیات والمقاولون، والمقاولون من الباطن  -جـ"
حقة بھا إلا في حدود ما تنص بأیة إعفاءات من الضرائب الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم المل

نص وكمثال آخر على ذلك المادة  .)٤( ."العربیة.نین واللوائح المعمول بھا في جمھوریة مصر اعلیھ القو
نھا أحیث  ١٩٩٢) من العقد المبرم بین الحكومة الیمنیة وشركة مایفیر بترولیوم كوربویشن سنة ١٢(

ع تمتعھم بالإعفاء من الرسوم الجمركیة وبالقدر سمحت للموظفین الأجانب بالاستیراد من الخارج م
نھ لا إالمعقول على أن یكون الاستیراد لغرض الاستعمال الشخصي ولكنھا وضعت قیدا على ذلك ف

  .)٥(یستطیع بیع ما یستورده إلا بعد سداده للرسوم الجمركیة 
                                                             

 . ١٩٨٨یونیو  ٣٠(تابع) في  ٢٦العدد  –راجع في ھذا العقد: الجریدة الرسمیة  (١)
  . ١٩٨٨أكتوبر عام  ٨(تابع) في  ٤٠العدد  –راجع في ھذا العقد: الجریدة الرسمیة  (٢)
  . ٢٠١١/ أولا من قانون النفط والغاز العراقي سنة  ٢٣المادة  (٣)
 ٢بین جمھوریة مصر العربیة والھیئة المصریة العامة للبت رول وش ركة فیلی بس بت رولیم اللیبیری ة ف ي        راجع العقد المبرم (٤)

  .١٩٨٧یولیو سنة  ٦، ٢٧) منشور في الجریدة الرسمیة _ العدد ١٢(المادة  ١٩٨٧أغسطس سنة 
  . ١٤٢ص ،المصدر السابق، د. عبد االله محمد نشوان (٥)
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 )٧٤(

مركیة الذي نصت ن حق الإعفاء من الضرائب والرسوم الجإلى أوتجدر الإشارة في ھذا الخصوص  

علیھ معظم العقود النفطیة لصالح الشركات العاملة في مجال النفط یندرج تحت إطار السیاسة العامة التي 

ارات الأجنبیة لغرض تنتھجھا غالبیة الدول الآخذة في النمو الاقتصادي، وذلك من أجل تشجیع الاستثم

  . )١(الوفود إلیھا

  ث والاكتشاف والإنتاج القیود التي ترد على حق البح ثانیا: 
إذا كانت معظم العقود النفطیة تعطي للشركة الحق المطلق في البحث والاكتشاف والإنتاج، فإن ذلك لا 

یعني أن تتحلل الشركة من أي قید یرد على ھذه العملیات، ولا یتصور أن تترك الثروات الطبیعیة في 

والتي تسعى إلى تعاظم الأرباح، ومن ثم تمارس الدول المنتجة للنفط بید الشركة الأجنبیة المستثمرة 

نشاطھا في غیاب التنظیمات والقیود التي تضعھا الدولة على ھذه الأنشطة والغرض منھا تحقیق المصلحة 

الحق الأجنبیة العامة، والمحافظة على ثرواتھا الطبیعیة وتنمیتھا وعدم تبدیدھا، حتى إذا منحت الشركات 

أن تضع الدولة قیودا تھدف من خلالھا الحفاظ على ثرواتھا تحقیقا للمصلحة المطلق فإن ذلك لا یخل ب

یتم العامة، ومن ھذه القیود مراعاة الشركة للأصول الصحیحة والاستخدام الحسن للحقول النفطیة، وسوف 

  الضوء على ھذه القیود وذلك كما یأتي: إلقاء

  حقول النفطیة: مراعاة الشركة للأصول الصحیحة والاستخدام الحسن لل -١

تشیر غالبیة العقود النفطیة إلى مراعاة الشركة للأصول الصحیحة والاستخدام الأمثل للحقول         
النفطیة المكتشفة، وجاءت في صور متعددة جمیعھا تحمل صفة العمومیة للاستخدام الحسن والأمثل ومراعاة للأصول 

) من الاتفاق المبرم بین الشركة ٣/١اجھ، حیث نصت المادة (الصحیحة في عملیات البحث والتنقیب عن النفط وإنت
ویتقاسمان تكالیفھا ونفقاتھا  ،)٢( "ircan"یخضع الطرفان العاملان من  "الوطنیة الإیرانیة وشركة سافیر على أنھ 

بذل قصارى جھدھما في تنمیة أي حقول تكتشف، وذلك للحد الأقصى الذي یتفق مع  –١للالتزامات التالیة 
سلوك الحسن المتبع في صناعة البترول، كما یستخرجان البترول المكتشف بالمعدل الذي یضمن ال

استخراج كافة الاحتیاطیات المكتشفة بطریقة اقتصادیة وبأحدث السبل المتبعة في صناعة البترول، على 
صفة عامة، أن یراعوا، بصفة خاصة، المباديء الفنیة الصحیحة في حفظ الاحتیاطي الھیدروكربوني، وب

  . )٣("تنفیذ كافة العملیات التي یخولھا ھذا الاتفاق
: / اولا ٢٢في المادة  ٢٠٠٧ي لسنة ومن ذلك أیضا ما نص علیھ مشروع قانون النفط والغاز العراق

لیب المثلى القیام بالعملیات البترولیة وفق أحكام ھذا القانون والتشریعات النافذة والأنظمة البترولیة والأسا
   . )٤(لصناعة البترولیةفي ا

                                                             
 .٩٨ص ،ر السابقد. سراج حسین أبو زید، المصد  (١)
ھي الشركة التي أنشأتھا شركة النفط الوطنیة الإیرانیة وشركة سافیر بالمشاركة بینھما لتقوم بتنفی ذ العملی ات المنص وص     (٢)

  الامتیاز. علیھا في عقد 
، الخلیج ي عمر بكر باخشب، النظام القانوني لاتفاقیات البترول في دول مجلس التع اون  د. أحمد عبد الحمید عشوش و د.  (٣)

   .٣٦صالسابق،  المصدر
 . ٢٠٠٧/ اولا من قانون النفط والغاز العراقي سنة  ٢٢المادة  (٤)
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 )٧٥(

مثل للحقول النفطیة ویندرج من ھذه المعاني المتقدمة تطبیق معیار الاجتھاد الواجب والاستخدام الأ

معینة لما  على العملیات الخاصة بالحفر والتنقیب، وتلزم العدید من عقود الامتیاز اتخاذ إجراءات عدیدة

معیار النشاط الواجب والاستخدام الأمثل للحقول النفطیة، وأن ینتج النفط وفق  .)١()یسمى بـ (منع الفاقد

حیث أقدمت الدول المنتجة للنفط على تضمین بعض النصوص في العقود النفطیة لمنع الفاقد بعدما كانت 

تتضمن نصوصا خاصة وبدائیة تتعلق بمنع الأضرار بسطح الأرض والمحافظة على الآبار، بینما یتعلق 

لاحتیاطي النفطي، وذلك بعد ازدیاد الشعور بأھمیة الثروات النفطیة وضرورة الآخر بمنع الأضرار با

المحافظة علیھا، حیث تلزم العدید من العقود اتخاذ الإجراءات السلیمة وأن یتم إنتاج النفط وفق معاییر 

ووفقا للاستخدام الأمثل للحقول النفطیة، وإلزامھ بالتصرف إلى المدى الذي تسمح بھ  اقتصادیة،

  .)٢(لإجراءات والمعاییرا

) والتي ٣٣وذلك في نص المادة ( ٢٠١١وھذا ما تم التأكید علیھ في مشروع النفط والغاز العراقي سنة 

جاء فیھا " تلتزم الشركات الوطنیة وحاملو تراخیص التنقیب والتطویر والإنتاج عند استخراج الثروات 

  البترولیة بما یأتي:

ت من خطوط الأنابیب والصیانة المثلى للطاقة في المكمن النفطي بموجب تفادي الھدر، ومنع التسربا -أ

  الأنابیب.الأسالیب المثلى في الصناعة النفطیة وفي إدارة شبكة 

تطبیق التكنولوجیات الحدیثة وعملیات الحقول البترولیة التي تؤدي إلى الاستخلاص الأمثل  -ب

  یر الحقل.للمكامن النفطیة التي تم استھدافھا ضمن خطط تطو

الاستمرار في تحسین المعرفة المكمنیة من خلال الجمع الأمثل للمعلومات والمراقبة المكمنیة  -ج

  .)٣(سن من استخلاص البترول وتطبیقھا"والتعرف على الوسائل التي تح

إن مراعاة الشركة لھذه الأصول تعمل على تقلیص الضائع من الثروة النفطیة إلى أقصى حد ممكن   
ي جوف المكامن النفطیة أو على سطح الأرض وبالتالي یتحقق أقصى استرداد للنفط من مكامنھ، سواء ف

وبأقل عدد ممكن من الآبار وذلك لضمان عدم إھدار ھذه الثروة تحقیقا للمصلحة العامة، وبذلك تكون 
لتي یجب علیھا حریة الشركة صاحبة الامتیاز مقیدة إلى المدى الذي تسمح بھ ھذه المعاییر والإجراءات ا

  مراعاتھا حفاظا على الثروة النفطیة من التبدید والإھدار. 
  شرط التخلي  -٢

قد منحت الحق المطلق في البحث والاكتشاف والإنتاج  الشركات النفطیة صاحبة الامتیاز،إذا كانت 

في المدد التي  داخل إقلیم الدولة المضیفة منطقة الامتیاز البالغة الاتساع في مساحاتھا، وطویلة الأجل

                                                             
یقصد بھ ھي تلك الإجراءات التي یتع ین عل ى الش ركة ص احبة الامتی از اتخاذھ ا لمن ع تبدی د الطاق ة ولض مان           : منع الفاقد (١)

أحم د عب د   د .  راج ع ف ي ذل ك   . ات في عددھا ومداھا من عق د لآخ ر  الاستغلال الأمثل للثروات النفطیة، وتختلف ھذه الإجراء
  .  ٣٦المصدر السابق، ص ،الحمید عشوش، النظام القانوني لاتفاقیات البترول في الدول العربیة

  .١٢٧خلود خالد الصادق، المصدر السابق، صد.  (٢)
 . ٢٠١١من قانون النفط والغاز العراقي سنة  ٣٣المادة  (٣)
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. حیث ظھر )١()إنھ یحد من ھذا الحق (شرط التخليتتعاقد بھا الشركات الأجنبیة مع الدول المنتجة للنفط، ف

ھذا الشرط نتیجة لتقاعس الشركات عن العمل الجاد بسبب حقھا المطلق والانفرادي في البحث والتنقیب 

ه وبیعھ في كل أو غالبیة إقلیم الدولة، لأن عن النفط إضافة إلى الحفر والاستخراج، وتكریره وتصدیر

  .)٢(عقود الامتیاز الأولى كانت تغطي كافة المساحات في إقلیم الدولة فضلا عن طول مدتھا

إن شرط التخلي ھو ولید لشرطي المساحة والمدة، وعند النظر في عقود الامتیازات التقلیدیة التي      

متیاز، نرى مدى احتجاز الشركات النفطیة لمساحات شاسعة تنص على الاشتراطات التي تعین منطقة الا

كما ونجد أن ھذه  .)٣(لك لتتجنب منافسة الشركات الأخرىوتجمید جزءا كبیرا منھا دون استغلال، وذ

الشركات بسبب أتساع مناطق الامتیاز الممنوحة لھا وبسبب طول مدتھا تنصرف إلى عدم استغلال كل 

املا، وتوجھ استثماراھا إلى مناطق أخرى قاربت مدة العقد فیھا على الانتھاء، مناطق الامتیاز استغلالا ك

مستغلة في ذلك اتساع منطقة الامتیاز وامتداد المدة، حیث أنھا تقوم بوضع خطتھا في الاستغلال وفق 

التخلي لذا تواترت العقود النفطیة على تقیید ھذا الحق بشرط  ،)٤(اعتبارات الملائمة الخاصة بھا منفردة 

الإقلیمي بوصفھا قاعدة مستقرة ومعترفا بھا، ویفید ھذا الشرط تخلي الشركة النفطیة عن مناطق من 

المساحة المحددة لھا إلى أن یصل في نھایة الأمر إلى التقید بالمساحة التي سینتج منھا النفط فعلاً، ومن ثم 

  . )٥(یأتي الدور على ھذه المساحة للتخلي بالتدریج

 على ٢٠٠٧ز العراقي لسنة /ح) من مسودة قانون النفط والغا١٣في نص المادة (ونجد ذلك 

إمكانیة الاحتفاظ بحصریة الحقوق لتطویر وإنتاج النفط في حدود منطقة التطویر والإنتاج لمدة یتم أنھ"..

لي في تحدیدھا من المجلس الاتحادي للنفط والغاز لا تتجاوز عشرون سنة..."، وھذا ھو النص الوحید للتخ

إن للمساحة والمدة في  ،)٦(ع الخطوط العامة للتخلي التدریجين كان الأجدر على الأقل وضإالمسودة، و

عقود الامتیاز أھمیة بالغة بالنسبة للشركات المستثمرة، والتي تأخذ في اعتبارھا عند وضع برامج عملھا 

ھم إلى حد بعید في تحقیق وتعاظم أرباح وإمكانیاتھا المختلفة من رؤوس الأموال والخبرات الفنیة، لأنھ یس

الشركات المستثمرة، حیث أن ھذه الشركات تدافع عن سبب أتساع مساحات الامتیاز وطول مدتھا مبررة 

                                                             
ل ى ح ین أن ی تم    إیقصد بھ تقلیص مناطق الامتیاز إما تدریجیا أو دفعة واحدة بعد مرور فترة زمنی ة معین ة    :تخليشرط ال (١) 

حصر عملیات الشركة صاحبة الامیتاز بالحقول المنتجة للنفط، وی رتبط ھ ذا الش رط بالاش تراطات العقدی ة الت ي تع ین منطق ة         
 . ٦٤علوان، المصدر السابق، ص الامتیاز وتحدد الأجل المتفق علیھ د. محمد یوسف

د. خل ود   و. ٥٨د. أحمد عبد الحمید عشوش، النظام القانوني لاتفاقیات البترول ف ي ال دول العربی ة، المص در الس ابق، ص      (٢)
  .١٣٢خالد الصادق. المصدر السابق، ص

  .  ٦١، ص٢٠١٢، الإسكندریة –د. مجدي دسوقي، تدویل الحلول في منازعات البترول، دار الفكر الجامعي  (٣)
 أحمد عبد الحمید عشوش و د . عمر بكر باخشب، النظام القانوني لاتفاقیات البترول في دول مجلس التعاون الخلیجي،د.  (٤)

 .  ٤٠المصدر السابق، ص
  ینظر؛ (٥) 

Daniel (J.), op. cit., p.219 
  .٢٠٠٧اقة لسنة مسودة قانون النفط والغاز العراقي المعدة من قبل لجنة النفط والط  (٦)
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في ذلك أن استكشاف وإنتاج النفط یتطلبان ضرورة توافر ھذین العنصرین، لأنھ یسبق مرحلة الإنتاج 

عة أعوام، وإن الاكتشاف یتوقف على الصدفة وحتى بعد تحقیقھ مرحلة استكشافیة قد تصل إلى ثلاثة أو أرب

فإنھ یتعین حفر عدة آبار لزیادة الحقول المنتجة، وإن ھذه العملیات تتطلب نفقات ضخمة تتجاوز أحیانا 

قدرة الشركة الواحدة لذا فإن الشركة صاحبة الامتیاز تكون بحاجة إلى مساحة معقولة ومدة مناسبة لإنتاج 

  .)١(ي أنفقتھاذي تم اكتشافھ واسترداد الأموال التالنفط ال

التسلیم بأن للشركة الحق في أن تعوض نفسھا عن الأموال التي أنفقتھا في مساحة معقولة وفي  ومع 

مدة مناسبة نسبیا، إلا أنھ عند النظر في جمیع عقود الامتیاز الأولى، نرى أن المساحات التي كانت تشغلھا 

ص بالدولة، وإن المدة لا تتفق بأي حال من الأحوال مع ضرورات الاستثمار غطت كل الإقلیم الخا

العادي، وإن ھذه الشركات لا تستغل إلا أجزاء قلیلة من منطقة الامتیاز الممنوحة لھا وتحتجز باقي 

تجنب أیة منافسة مستقبلیة، وبذلك فإن ھذا الحق لا یقتصر على أتساع منطقة تالمنطقة طوال مدة العقد ل

لامتیاز وطول مدتھ على منح الشركة حقا منفردا في استغلال النفط فحسب وإنما من شأن ذلك أن یقید ا

سلطة الدولة المضیفة في استغلال ثرواتھا الطبیعیة استغلالا كاملا لمدة قد تصل أحیانا إلى قرابة قرن، 

ظروف المتغیرة فیما تبرمھ إضافة إلى ذلك فإن الحد من طول المدة یخول الدولة القدرة على مراعاة ال

لاحقا من عقود، ویسمح لھا أیضا بتعدیل سیاستھا الخاصة باستغلال مواردھا الطبیعیة دون الحاجة 

المستمرة إلى تعدیل الاتفاقیات ومخالفة الالتزامات واللجوء المتكرر لمبدأ تغیر الظروف، فضلا عن أن 

العمل الجاد، وإن سلمنا بأن النفط یتطلب مدة  تحدید مدة العقد في مساحة معقولة یحث الشركات على

  . )٢(خمسة وسبعون عاما أو قرنا كاملا طویلة نسبیا، فیصعب علینا التسلیم بأن المدة المناسبة ھي ستون أو

من خلال النماذج لبعض الاشتراطات العقدیة التي تضمنتھا غالبیة عقود الامتیاز النفطیة التقلیدیة،     

واحدة الحق المطلق ألإنفرادي في البحث والتنقیب والحفر والاستخراج والشحن والتي منحت شركة 

والتصدیر وتكریر وبیع للنفط في كل أو غالبیة إقلیم الدولة، ولمدة طویلة جدا، الأمر الذي دعا إلى تقاعس 

ة الشركات عن العمل الجاد وظھر شرط التخلي الإقلیمي عن مساحات الامتیاز، الذي أسھم في معالج

السلبیات التي سادت معظم عقود الامتیاز القدیمة والزم الشركة صاحبة الامتیاز بالتخلي، وحصر حقوق 

الشركات في المنطقة ألمنتجھ مما یحثھا على سرعة القیام بعملیات البحث والاكتشاف لتتدارك وقتھا حیث 

خلي في استعادة الدولة حقھا في أنھا ستكون ملزمة بالتخلي عن المساحة المحددة سلفا، كما یسھم شرط الت
                                                             

  ینظر؛(١) 
Forber  R.J. Studies in Early Petroleum History, Leiden(1958 )    pp.72 

أحمد عبد الحمید عشوش و د . عمر بكر باخشب، النظام القانوني لاتفاقیات البترول في دول مجلس التعاون الخلیجي، د.  (٢)
   .٤١صالمصدر السابق، 
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استغلال المناطق المتخلي عنھا، إما بنفسھا أو بواسطة شركات أخرى، أو استغلال ھذه المناطق في 

نشاطات أخرى، وإن غیاب ھذا الشرط یجعل الشركة تعمل على تجمید المنطقة المسموح لھا بالتنقیب 

  .)١(دة بذلك إمكانیة قیام الشركات المنافسة بھذا العملفیھا، لمدة طویلة قبل أن یبدأ الحفر والتنقیب مستبع

الشركة النفطیة على سرعة القیام بعملیات البحث  عالج ھذا القید السلبیات القدیمة إذ یحث وقد

نھا ستكون ملزمةً بالتخلي عن المساحات المحددة سلفاً وخلال مدة أوالاستكشاف لكي تتدارك وقتھا إذ 

  .معینة من بدء التعاقد

  الفرع الثاني

  حق التصرف بالنفط المستخرج وإعداده للتجارة 
ن غالبیة العقود النفطیة تخول إللدولة ملكیة النفط الذي یكمن في باطن الأرض، أما النفط المنتج ف

الشركة صاحبة الامتیاز الحق في ملكیة النفط المنتج والتصرف فیھ وفقا لشروط یحددھا الاتفاق، وتتجنب 

ستخدام كلمة ملكیة، ومع ذلك فإنھ في الحالات التي یمنح فیھا صاحب الامتیاز صراحة حق بعض العقود ا

الملكیة لكل النفط المنتج فإن ھذا الحق لا یعني صفة الإطلاق بالمعنى الدقیق وذلك نتیجة للاشتراطات 

ولة المضیفة والتي العقدیة الأخرى التي تنظم التصرف في النفط المنتج والتي من أمثلتھا دفع الإتاوة للد

تتمثل في حصة النفط المنتج، وبیع النفط بأسعار وأسالیب محددة في العقد والتزام الشركة ببیع بعض 

  . )٢(منتجات النفط للاستھلاك المحلي بكمیات وأسعار یجري الاتفاق علیھا 

لمنتج، وحق ثلاث نقاط متتالیة لھذا الحق ومنھا حق ملكیة النفط افي عرض الموضوع یتم لذا سوف 

 معالجة النفط وإعداده للتجارة، وأخیرا ما یرتبط بھذین الحقین وھو الحق في نقل وتصدیر النفط. 

  كیة النفط المنتج والتصرف فیھالحق في مل أولا:

تخول غالبیة العقود النفطیة للشركة صاحبة الامتیاز صراحة، الحق في ملكیة النفط المستخرج 

م بین الكویت ددة في العقد، مثال ذلك نص المادة الثانیة من العقد المبروالتصرف فیھ طبقا لشروط مح

یمنح الأمیر الشركة الحق المطلق في ملكیة البترول المنتج من منطقة الامتیاز"، وشركة شل على أنھ "

وتتجنب بعض العقود استخدام كلمة ملكیة في التعبیر عن حقوق صاحب الامتیاز بالنسبة للنفط الذي یقوم 

) من العقد الذي أبرمتھ السعودیة مع شركة اوكسیراب لا یمنح ١٢إنتاجھ، حیث نجد أن نص المادة (ب

الحق المنفرد في أن یستكشف المنتج وإنما ینص فقط على أنھ " صاحب الامتیاز الحق في ملكیة النفط
                                                             

 ONGCورد في العقود الموقع ة ب ین الع راق وش ركة     ما أیضاانظر  ؛١٢٧صالمصدر السابق، خلود خالد الصادق، د.   (١)
) ٢٠٠٣الروس  یة ( STROYTRANSGAS) وش  ركة ٢٠٠٢الأندنوس  یة ( PERTAMINA) وش  ركة ٢٠٠١الھندی  ة (
ل ھ الأمی ر،   %) من المس احة. نق لاً ع ن عب د الإ    ٤٥-%١٠( المرحلة الأولى، حیث جعل مدة التخلي خلال لم یصادق)(والذي 

  ؛العقود النفطیة الإنتاجیة، بحث متاح على شبكة المعلومات العالمیة على الموقع
http://www.iier.org/oil law/The %250 Nature %25 .٢٠١٤/  ٧/  ١٤. تاریخ الزیارة    

  .٢٥٥ر السابق، ص عبد الرحیم محمد سعید، المصدد.  (٢)
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لمنتجات وینقب ویحفر ویستخرج ویعالج ویصنع ویعامل ویأخذ ویصدر البترول والغاز الطبیعي وا

. وإذا كانت بعض العقود النفطیة قد )١(البترولیة الأخرى ومشتقاتھا ومستخرجاتھا من منطقة الامتیاز" 

أجازت للشركة النفطیة المستثمرة الحق في تملك الأراضي المملوكة ملكیة خاصة، وذلك بالاتفاق بین 

حكام الواردة في الاتفاقیات النفطیة الشركة ومالك ھذه الأرض، فإنھ یثار التساؤل حول مدى اتفاق ھذه الأ

والخاصة بملكیة الأجانب للعقارات، مع القواعد العامة لتمتع الأجانب بالحقوق المقررة في القانون الدولي  

لأجنبي بتملك العقارات داخل أراضي الدولة افثمة خلاف یثار فیما یتعلق بمسألة السماح للمستثمر 

ت المذكورة أنفا، ولغرض استكمال جوانب ھذا الموضوع لا بد من كلمة المضیفة من أجل القیام بالعملیا

حول الأنظمة القانونیة التي تعالج ملكیة الأرض التي تكمن فیھا الثروات النفطیة، إذ قسم الفقھ نظام ملكیة 

  :)٢(ة وھيیالثروات الطبیعیة في باطن الأرض إلى ثلاثة نظم رئیس

بقاً لھذا النظام تكون الثروات الكامنة في باطن الأرض ملكا وط   Res Nullius  Systemنظام  -١

 لمن یكتشفھ.

وبموجب ھذا النظام یعد مالك السطح مالكا لما في  The Accession System نظام الاتصال -٢

  .)٣(باطن الأرض من ثروات معدنیة وھو النظام المعمول بھ في بعض الولایات الأمریكیة

بمقتضاه تملك الدولة الثروات الموجودة تحت سطح  نظام ملكیة الدولة،النظام الثالث ویطلق علیھ  -٣

وھو النظام النافذ في أغلب الدول العربیة ومنھا السعودیة . )٤( الأرض بصرف النظر عمن یملك السطح

) من ١١١نص المادة (ونجد ذلك في  والعراق، وبعض الدول الأجنبیة لا سیما في الدول غیر الرأسمالیة،

، على أن "النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقالیم ٢٠٠٥مھوریة العراق لسنة دستور ج

"، أن ملكیة  ٢٠٠٧) من مسودة قانون النفط والغاز العراقي لسنة ١والمحافظات"، وكذلك نصت المادة (

ھنا إلى أن الملكیة ، وتجدر الإشارة )٥( "عراقي في كل الأقالیم والمحافظاتالنفط والغاز تعود لكل الشعب ال

المقصودة ھنا ھي لما موجود في باطن الأرض، ولیس النفط والغاز المستخرجین، فالتعامل الدولي یقضي 

  بأن النفط والغاز المستخرجین ملكا لمن یستخرجھما.

                                                             
أحمد عبد الحمید عشوش و د. عمر بكر باخشب، النظام القانوني لاتفاقیات البترول في دول مجلس التع اون الخلیج ي،   د.  (١)

 .  ٤١المصدر السابق، ص
ة . عل  ي عب  د ال  رزاق عل  ي الأنب  اري، أث  ر الق  انون ال  دولي ف  ي تط  ور عق  ود الامتی  ازات النفطی  ة، أطروح  ة دكت  وراه، كلی      (٢)

   .٢٠٠٩الحقوق، جامعة النھرین، 
  ینظر؛  (٣)

Williams and Megrs, Oil and Gas Law, 1964, p. 203-209. 
لمزی  د م  ن التفاص  یل ح  ول ھ  ذه الأنظم  ة راج  ع د. عب  د الحمی  د الأح  دب، النظ  ام الق  انوني للبت  رول ف  ي المملك  ة العربی  ة         .)٤(

ذلك د.عثمان سلمان غیلان ود.نجیب خلف أحمد، مبدأ سیادة ، وك١٢١-١٢٠، ص.١٩٨٢مؤسسة نوفل، بیروت، السعودیة، 
، ٢٠٠٥، ١٣، ع٨الدول  ة عل  ى ثرواتھ  ا الطبیعی  ة الباطنی  ة، بح  ث منش  ور ف  ي مجل  ة كلی  ة الحق  وق، جامع  ة النھ  رین، المجل  د    

       .٢٦١-٢٥٦ص
  .٢٠٠٧لغاز العراقي لسنة ) من دستور جمھوریة العراق، ونص المادة الأولى من مسودة قانون النفط وا١١١المادة ( (٥)
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 )٨٠(

ومع ذلك فإنھ في الحالات التي یمنح فیھا صاحب الامتیاز صراحة حق الملكیة المطلق للنفط المنتج 
الحق لا یكون مطلقا بالمعنى الدقیق وذلك من خلال الاشتراطات العقدیة الأخرى التي تنظم  فإن ھذا

تتمثل في حصة قد  التصرف في النفط المنتج، ذلك لأن ھذه الاشتراطات تتضمن دفع أتاوة للدولة المضیفة
یحددھا العقد، إضافة %) من النفط المنتج كما ویتم بیع النفط بالأسالیب والأسعار التي ٥٠تبلغ أكثر من (

إلى ذلك تلزم بعض العقود صاحب الامتیاز ببیع بعض منتجات النفط للاستھلاك المحلي وبكمیات وأسعار 
یجري الاتفاق علیھا كما وتلزمھ بتسلیم للدولة المضیفة سنویا وبدون مقابل كمیات من النفط المنتج، 

 .)١(یقةاللازمة لاستھلاك بعض الدول الصد وتنص بعض العقود على شراء نسبة معینة من النفط المنتج
كما تلزم بعض العقود بأن لا یباع بطریق مباشر أو غیر مباشر أي منتج أو مستخرج یحصل علیھ 
صاحب الامتیاز من منطقة الامتیاز، لأیة سلطة معادیة أو غیر صدیقة، سواء أكانت الحكومة أو أي 

  . )٢(شخص من رعایا تلك السلطة أو التابعین لھا
إن مثل ھذه الاشتراطات تحد من حق صاحب الامتیاز في الملكیة والتصرف في النفط المنتج من    

منطقة الامتیاز، حتى وإن لم تبلغ أي منھا حد إنكار صاحب الامتیاز في التصرف في ھذا النفط بأیة 
فط وإعداده للتجارة طریقة غیر محظورة في العقد، وإن ھذا الحق یتسع عقدیا لیشمل الحق في معالجة الن

  والحق في نقلھ وتصدیره. 

  الحق في معالجة النفط المنتج وإعداده للتجارة  ثانیا:
تخول غالبیة العقود النفطیة في الدول العربیة الشركة صاحبة الامتیاز الحق في تكریر ومعالجة النفط 

ما یكون إقامة معامل التكریر في  نھ غالباأبأسالیب مختلفة داخل إقلیم الدولة لیكون صالحا للتجارة، حیث 
إقلیم الدولة المضیفة بمثابة الثمن الذي تدفعھ الشركة من أجل كسب وضمان سوق معینة، بالإضافة إلى أنھ 
عند استخراج النفط من البئر یتعین حملھ إلى مكان تخزینھ أو تكریره أو بیعھ حیث تعترف غالبیة العقود 

احب الامتیاز في نقل النفط عبر منطقة العقد وداخل الدولة النفطیة في اشتراطات صریحة بحق ص
    .)٣(المضیفة وكذلك تصدیره دون دفع رسوم تصدیر

والى جانب إلزام الشركات صاحبة الامتیاز بإقامة معامل التكریر وإن تقوم بتكریر النفط في إقلیم 

م تجاه إقامة صناعة تكریر وطنیة الدولة المنتجة، فإن بعض الدول المصدرة للنفط اتخذت خطوة إلى الأما

تھدف إلى تصدیر المنتجات المكررة، حیث قامت بإنشاء معامل تكریر خاصة بھا لتكریر النفط الخام 

وإعداده للتصدیر، مثال ذلك ما قامت بھ الكویت بإنشاء معمل تكریر ھیدروجیني تمتلكھ شركة النفط 

 . )٤(الكویتیة، المملوكة لدولة الكویتالوطنیة 

                                                             
 ) ٢()، الكوی  ت وش  ركة ال  نفط العربی  ة س  نة الم  ادة    ٢٩مث  ال ذل  ك الاتفاقی  ات التالی  ة، : الس  عودیة وش  ركة جیت  ي الم  ادة (    (١)

  ) .٣١السعودیة واوكسیراب المادة (
  .٩٩، صالمصدر السابقد. مجدي دسوقي، (٢)
ة في الاتفاقی ات البترولی ة حال ة مص ر، رس الة ماجس تیر مقدم ة إل ى         منى جبر علي مصطفى، الجوانب السیاسیة والقانونی  (٣)

  . ٢٣، ص٢٠١٠جامعة القاھرة كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، سنة 
أحم  د عب  د الحمی  د عش  وش و د . عم  ر بك  ر باخش  ب، النظ  ام الق  انوني لاتفاقی  ات البت  رول ف  ي دول مجل  س التع  اون           د .  (٤)

   . ٧٠الخلیجي،  المصدر السابق، ص
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 )٨١(

  حق في نقل وتصدیر النفط المنتجال ثالثا:
عند استخراج النفط من البئر فإنھ یتعین حملھ ونقلھ بعیدا إلى أماكن تخزینھ أو تكریره أو بیعھ، وتخول 

غالبیة العقود النفطیة في اشتراطات صریحة حق صاحب الامتیاز في نقل النفط المنتج عبر منطقة 

فة وأیضا حقھ في تصدیره دون الحاجة إلى حصول على ترخیص الامتیاز وداخل إقلیم الدولة المضی

بعض العقود صراحة لصاحب الامتیاز الحق في النقل والتصدیر دون  نصتمسبق من تلك الدولة، حیث 

دفع رسوم تصدیر ودون الحاجة إلى ترخیص بذلك ولیس ثمة مشكلة في تحدید ھذه الحقوق عندما یتضمن 

ة عدم إدراج نصوص صریحة وكافیة تتعلق بحق صاحب الامتیاز أو العقد نصا صریحا، أما في حال

الشركات التابعة لھ أو عملائھ في اختیار الناقلات المستخدمة في نقل النفط للتصدیر، وإنھا لم تحدد 

صراحة إلزام صاحب الامتیاز بمنح الأفضلیة للناقلات الوطنیة في نقل النفط والمنتجات النفطیة من منطقة 

وقد عرض ھذا الموضوع على محكمة التحكیم في قضیة التحكیم بین السعودیة وارامكو حیث  .)١(الامتیاز

عبرت المحكمة عن رأیھا في القضیة بأن " في ضوء الحق المطلق الممنوح لارامكو، لا یجوز للمملكة 

عینا، بغض العربیة السعودیة أن تلزم ارامكو بالاعتراف بحق أولویة أو أفضلیة لناقلات تحمل علما م

النظر عن أي اعتبار ذي نتائج اقتصادیة تترتب على ھذا الحق وبغض النظر عما إذا كانت تكالیف النقل 

  .)٢(تقل أو تزید على النولون الجاري أو مساویة لھ "

وفي موضوع مماثل بین العراق وشركات النفط الثلاثة صاحبة الامتیازات العاملة في إقلیم دولة 

ت الحكومة العراقي ھذه الشركات، بأن تلتزم باستخدام الناقلات العراقیة لنقل النفط المنتج فقد طالب ،العراق

في العراق، ولم یحسم ھذا الموضوع، وطبقا لما قررتھ الحكومة العراقیة "تمسكت شركات البترول أولا 

مھا، وقد أشارت بأن نقل البترول العراقي لا یدخل في نطاق مسئولیاتھا وإنما ھو من اختصاص حملة أسھ

نھا سوف تبحث مسألة استخدام الناقلات العراقیة، إذا ما امتلكت الحكومة ناقلات مجھزة أھذه الشركات 

وقد تقتصر بعض العقود على منح  .)٣(دما تطلب من حملة الأسھم ذلك..."ومستعدة لنقل البترول وعن

) من اتفاقیة السعودیة ٣٩یث نجد أن المادة (الأفضلیة للناقلات التي تمتلكھا الدولة المنتجة أو رعایاھا ح

لم تكف ناقلات البترول التي تمتلكھا الشركة في أي وقت من  إذاالشركة الیابانیة تنص على أنھ " مع

الأوقات لنقل البترول أو أحد مشتقات البترول المنتجة أو المشتقة بموجب ھذه الاتفاقیة، فیجب إعطاء 

على الناقلات التي تمتلكھا الحكومة أو الرعایا العرب السعودیین بشرط أن  الشركة الأفضلیة الأولى للنقل

 .)٤(تكون الأجور والشروط الأخرى مساویة بشكل أساسي للأجور والشروط للناقلات المماثلة"

                                                             
  .١٣٤المصدر السابق، ص ،د. خلود خالد الصادق (١)
أحم  د عب  د الحمی  د عش  وش و د . عم  ر بك  ر باخش  ب، النظ  ام الق  انوني لاتفاقی  ات البت  رول ف  ي دول مجل  س التع  اون           د .  (٢)

  .  ٧٣الخلیجي، المصدر السابق، ص
  .٣٤٦ص، السابق المصدر، ذھب صاحب .د، شقیر لبیب محمد .د (٣)
الحمی  د عش  وش و د . عم  ر بك  ر باخش  ب، النظ  ام الق  انوني لاتفاقی  ات البت  رول ف  ي دول مجل  س التع  اون          أحم  د عب  د د .  (٤)

  .  ٧٦الخلیجي،  المصدر السابق، ص
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 )٨٢(

ویلاحظ أیضا أنھ وإن كانت بعض العقود الأخرى لا تنص على وجھ الدقة على إلزام صاحب الامتیاز 

  لناقلات الوطنیة، إلا إنھا تلزمھا صراحة بمنح الأفضلیة للمتعاقدین والشركات الوطنیةبمنح الأفضلیة ل

عند تعاقده مع شركات أجنبیة لتنفیذ الأنشطة المخولة لھ بمقتضى الامتیاز الممنوح لھ، وھو ما اتبعتھ 

  .)١(للاحقة وما تبعھا من العقود في السنوات ا ١٩٧٤ - ١٩٧٣مصر في جمیع العقود التي أبرمتھا سنة 

ملكیة خطوط الأنابیب الرئیسیة للحكومة الاتحادیة أو  ٢٠١١وقد حدد قانون النفط والغاز العراقي لسنة 

) على ٣٠وذلك بنص المادة ( للشركة الوطنیة العراقیة أو أي شركة عراقیة عامة مخصصة لھذا الغرض

یة. ثانیا: تلتزم شركة النفط الوطنیة أولا: تكون ملكیة خطوط الأنابیب الرئیسیة للحكومة الاتحادأنھ "

العراقیة بصفتھا الناقل وحاملو تراخیص التنقیب والتطویر والإنتاج بنقل بترول الطرف المتعاقد مع 

 "الشركة أو الوزارة وفق معاییر تجاریة معقولة على أن تكون الطاقة الاستیعابیة لخط الأنابیب متوفرة

أولا تكون خطوط الأنابیب الرئیسیة ملكا لشركة النفط الوطنیة جد أنھ "ن ) من القانون نفسھ٣١وفي المادة (

  .)٢(شركة عامة مخصصة تؤسس لھذا الغرضالعراقیة أو أي 

  الفرع الثالث

 الحق في استخدام الأشخاص الأجانب 
تخول العقود النفطیة للشركة صاحبة الامتیاز الحق في استخدام أشخاص أجانب خصوصا من الفنیین 

ومع ذلك فإن ھذا الحق لم یكن مطلقا، بل  ریین، وذلك لتنفیذ العملیات الموكولة إلیھا بموجب العقد،والإدا

وإن ما یثیر العدید من  .)٣(تكفلت برسم حدوده وبیان مداه الشروط التعاقدیة ذاتھا التي خولت ھذا الحق

أجانب من قبل الشركة، حیث  المشكلات القانونیة المتعقلة بمدى إلزام الدول المضیفة بقبول مستخدمین

كانت بعض العقود النفطیة تنص صراحة بأن السماح لمستخدمي صاحب الامتیاز في الدخول إلى إقلیم 

الدولة المضیفة والإقامة فیھا، یخضع لقانون الھجرة للدولة المضیفة وما یتطلبھ أمنھا القومي، مثال ذلك 

لغیر المصریین من موظفي المرخص یطالیة على أنھ "وشركة ایني الإ اتفاقیة مصر ) من٢٩نص المادة (

لھ أو موظفي مقاولین في حدود القوانین واللوائح الساریة، الحق في دخول أراضي الجمھوریة العربیة 

المتحدة والتنقل بداخلھا والخروج منھا، ویلتزم أرباب العمل المذكورون أعلاه أن لا یستخدموا داخل 

سیة أو لمتحدة أشخاصا غیر مرغوب فیھم من قبل الحكومة لأسباب سیاأراضي الجمھوریة العربیة ا

  . )٤("أسباب تتعلق بالأمن العام

                                                             
) ؛ اموك و للزی ت مص ر    ٢٤(م  ١٩٧٤الاتفاقیات التي أبرمتھا مصر م ع الش ركات التالی ة: ش ركة بكس امین باس فیك س نة         (١)

  . )٢٥(م  ١٩٧٤ ) ؛ موبیل مصر سنة٢٥(م ١٩٧٤سنة 
  .  ٢٠١١من قانون النفط والغاز العراقي سنة  ٣١والمادة  ٣٠المادة  (٢)
  .٩٣ص ،د. سراج حسین أبو زید، المصدر السابق (٣)
أحمد عبد الحمید عشوش و د. عم ر  أشار إلیھ د.  م ١٩٦٣) من اتفاقیة مصر وشركة ایني الإیطالیة سنة ٢٩نص المادة ( (٤)

  .  ٥٥لقانوني لاتفاقیات البترول في دول مجلس التعاون الخلیجي، المصدر السابق، صبكر باخشب، النظام ا
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 )٨٣(

إن إنماء التجارة الدولیة تستوجب السماح للأفراد بالانتقال بین أقالیم الدول المختلفة، وأن تبدي الدول 

ولة العیش بمعزل عن باقي دول قدرا من التسامح في تیسیر دخول الأجانب إلى إقلیمھا، فلا یتصور للد

أعضاء المجتمع الدولي ولا یجوز للدولة أن توصد أبوابھا بوجھ رعایا الدول الأخرى، وأن تمنعھم من 

الدخول داخل إقلیمھا، ذلك أن سیادة الدولة على إقلیمھا مقیدة بحقوق الدول الأخرى، ومن بینھا الحق في 

ا، فضلا عن أن حق الأجنبي في دخول إقلیم الدولة یستمد المعاملات الدولیة والحق في حمایة رعایاھ

وبذلك . )١(وأساس ھذا الحق ھو المعاملة بالمثل مصدره من القانون الدولي العام الذي یلزم الدولة احترامھ

لا یمكن للدولة أن تغلق أبوابھا في وجھ الأجانب، وفي نفس الوقت حق الدولة في الدفاع عن كیانھا 

لعام ومصالحھا یستلزم سلطة منع الأجنبي من الدخول إلى إقلیمھا إذا اقتضت ذلك ضرورة وحمایة أمنھا ا

سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة، وفي مجال التنقیب عن النفط وإنتاجھ فإن الدولة لا تستطیع أن تفرض 

سیھا شروطھا على الشركات التي تعمل في ھذا المجال وتلزمھا بأن لا تجلب معھا موظفیھا ومھند

وأصحاب الخبرات والمھارات الفنیة التي تمتلكھا، ویمكنھا فقط أن تقید من أعداد ھؤلاء الأجانب، بأن 

یكون دخولھم إلى الدولة بصورة منتظمة ومتفق علیھا، مع إعطاء الأفضلیة في استخدام مواطني الدولة 

تشیر إلى  ٢٠٠٣لسنة  ١٢ي رقم قانون العمل المصر) من ٢٧المادة (نجد أن و. )٢(المضیفة إن أمكن ذلك 

أنھ "یخضع استخدام الأجانب في جمیع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال 

ي للدولة للأحكام الواردة في ھذا القانون, وذلك مع رالعام والھیئات العامة والإدارة المحلیة والجھاز الإدا

من ذلك . )٣(ر المختص حالات إعفاء الأجانب من ھذا الشرط" مراعاة شرط المعاملة بالمثل. ویحدد الوزی

ما نصت علیھ بعض العقود النفطیة بأنھ " ینبغي ما أمكن أن یكون مستخدمو الشركة في العراق من أیضا 

رعایا الحكومة، أما المدیرون والمھندسون والكیماویون والحفارون وملاحظو العمال والمیكانیكیون 

لفنیین والكتبة فیمكن استقدامھم من خارج العراق إذا لم یمكن إیجاد الأشخاص الأكفاء وغیرھم من العمال ا

من ھذه الأنواع في العراق.."، وقد قیدت بعض العقود النفطیة حق الشركة صاحبة الامتیاز باستخدام 

لك أیضا أشخاص أجانب بشرط عدم توافر الأشخاص الوطنیین المؤھلین للقیام بالعملیات النفطیة، ونجد ذ

في اتفاقیة السعودیة مع ارامكو إذ نصت على أنھ "یدیر المشروع ویراقبھ أشخاص أمریكیون وھم 

سیستخدمون على قدر الاستطاعة والإمكان رعایا الحكومة العربیة السعودیة طالما كان بمكان الشركة 

  .)٤(عایا حكومات أخرى"نھا لا تستخدم رإیجاد موظفین لائقین من رعایا الحكومة العربیة السعودیة فإ

                                                             
أحمد عبد الحمید عشوش و د. عمر بكر باخشب، النظام القانوني لاتفاقیات البترول في دول مجلس التع اون الخلیج ي،   د.  (١)

  .  ٧٩المصدر السابق، ص
  .٢١٢إسماعیل إبراھیم، المصدر السابق، صد. كاوان  (٢)
  .٢٠٠٣لسنة  ١٢) من قانون العمل المصري رقم ٢٧المادة ( (٣)
د. ) من اتفاقی ة الس عودیة م ع ارامك و أش ار إلی ھ.       ٢٣) من عقد امتیاز العراق مع شركة النفط التركیة والمادة (٢٩المادة ( (٤)

  .٣٤١سعد علام موسوعة التشریعات البترولیة، المصدر السابق، ص
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 )٨٤(

ویجب الإشارة في ھذا الخصوص إلى أن دخول المستخدمین الأجانب وإقامتھم في الدولة المتعاقدة     

) ١٧یخضع لقوانین ھذه الدولة، وھو ما أكدت علیھ غالبیة العقود النفطیة من ذلك ما نصت علیھ المادة (

دیسمبر  ٢٩صریة للبترول، وشركة اموكو للزیت في من العقد المبرم بین الحكومة المصریة والھیئة الم

یمنح الأجانب من الإداریین والمھنیین والفنیین.. حق الإقامة المنصوص علیھ  -١من أنھ "  ١٩٨٧عام 

في القانون.. ویوافق المقاول على أن تطبق كافة اللوائح الخاصة بالھجرة وجوازات السفر والتأشیرات 

إضافة إلى ذلك فإن  .)١( المقاول والأجانب الذین یعملون في ج. م.ع " والتوظیف، على جمیع مستخدمي

علاقة العمل التي تربط العمال والموظفین بالشركة تخضع لقانون الدولة المتعاقدة وذلك باعتباره قانون 

   .)٢(تي یجري على إقلیمھا تنفیذ العملالدولة ال

الأولویة للوطنیین أو لمواطني الدول الصدیقة،  وذھبت بعض العقود إلى أبعد من ذلك في إعطاء       

وذلك من أجل المحافظة على الخبرات والأیدي العاملة ووضعت شروطا تتحقق بھا الحمایة للعمالة 

الوطنیة عن طریق تخصیص نسبة معینة من الوظائف اللازمة من عمال الشركة الأجنبیة للوطنیین مع 

ذلك ما نصت علیھ اتفاقیة السعودیة مع شركة اوكسیراب  زیادة ھذه النسبة على فترات معینة، من

الفرنسیة من أنھ "على الشركة أن تستخدم موظفین سعودیین في إدارة عملیاتھا... وینبغي مراعاة النسب 

  التالیة:

لا  -%). ب٧٥لا یقل عدد الموظفین والعمال السعودیین في داخل المملكة العربیة السعودیة عن ( -أ 

%) ٣٠وظفین والعمال السعودیین خارج المملكة العربیة السعودیة ومنطقة الامتیاز عن (یقل عدد الم

عندما یتوافر العدد وإذا لم یتیسر تنفیذ ھذه الشروط لنقص في الموظفین والعمال السعودیین المدربین 

جامعة فیجب أن تستخدم الشركة موظفین وعمالا بالترتیب الآتي مواطني الدول العربیة الأعضاء في 

  .  )٣( الدول العربیة ثم مواطني الدول العربیة الأخرى ثم مواطني الدول الأخرى الصدیقة "

وتجدر الإشارة إلى أن العملیات النفطیة ذات تقنیة عالیة وكل من یعمل فیھا یجب أن یكون ذا تخصص 

طنیین وذلك عن دقیق، لذا فإن غالبیة العقود النفطیة أدرجت نصوصا تقضي بتدریب المستخدمین الو

حیث نصت بعض  طریق وضع برامج تدریب الكوادر الوطنیة وتنفیذھا على مختلف الصناعة النفطیة،

یشترط أن تقوم الشركة بقدر ما یمكن عملیا وضمن المعقول وبأقرب ما یمكن من العقود على أنھ "..

قدر الاستطاعة أن یكون یجب ب"الوقت بتدریب العراقیین في ھذه الأعمال.." وفي نص مماثل نجد أنھ 

مستخدمو الشركة في العراق من رعایا الحكومة ولكن یجوز للشركة أن تستقدم من خارج العراق 

                                                             
. ك  ذلك العق  د   ١٩٨٨یونی  و، ع  ام  ٢٠(ت  ابع) ف  ي  ٢٦الجری  دة الرس  میة المص  ریة، الع  دد  راج  ع ھ  ذا العق  د ف  ي (١)

 ٤٠، انظ ر الجری دة الرس میة، الع دد     ١٩٨٧دیس مبر ع ام    ٢٢وشركة ایوك كوانك ف ي   المبرم بین مصر والھیئة،
   .١٩٨٨أكتوبر عام  ٨ ،(تابع)

  .٩٣د. سراج حسین أبو زید، المصدر السابق ص (٢)
د. س راج حس ین اب و زی د، المص در الس ابق        .أش ار إلی ھ  ) من اتفاقیة السعودیة مع ش ركة اوكس یراب الفرنسیة  ٣٩دة (الما  (٣) 

  .٩٥ص
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 )٨٥(

المدیرین والمھندسین والكیماویین والحفارین والملاحظین وغیرھم من أھل الصناعة والكتبة متى لم 

الأوصاف وبشرط أن تدرب الشركة  تستطع الشركة العثور في العراق على مستخدمین أكفاء متوفرة فیھم

  . )١(ن العراقیین على ھذه الوظائف.."وبقدر الاستطاعة وبأسرع ما یمك

وقد نصت العدید من عقود الامتیاز في الدول العربیة على استخدام الوطنیین وتدریبھم، وبعض العقود 

أغلب العقود النفطیة التي وسارت على ھذا النھج  .)٢(نصت على إعطاء الأفضلیة للمواطنین العرب أیضا 

أبرمتھا الدول العربیة بإعطاء الأفضلیة للعمالة الوطنیة وتدریبھا وتلقینھا الأسالیب الحدیثة في الصناعة 

النفطیة، حیث أكدت غالبیة العقود النفطیة على ضرورة قیام الشركات المتعاقدة بوضع وتنفیذ برامج 

من ذلك على سبیل المثال نص  .)٣(ت الصناعة النفطیةلتدریب الموظفین الوطنیین على مختلف عملیا

على الشركة بعد استشارتھا یة والشركة الیابانیة جاء فیھا ") من العقد المبرم بین السعود٢٣المادة (

الحكومة أن تعد وتنفذ برنامجا خاصا لتدریب موظفیھا السعودیین على جمیع مراحل صناعة الزیت بما 

رة والرقابة" وقد ذھب إلى ذلك جانب كبیر من العقود التي أبرمتھا الدول في ذلك التدریب على الإدا

العربیة خصوصا تلك التي أبرمتھا جمھوریة مصر العربیة، حیث نجدھا تنص على قیام الشركات 

المتعاقدة بالتشاور مع الحكومة بإعداد وتنفیذ برامج لتدریب الموظفین الوطنیین ونصت أیضا على أن 

. حیث تمیزت العقود النفطیة التي )٤(ن الوطنیین محل الموظفین الأجانببأن یحل الموظفیتتعھد الشركة 

أبرمتھا جمھوریة مصر العربیة في ھذا الخصوص نظرا لما تمتلكھ من قدرات بشریة حیث تم إلزام 

نسبة  نصت في بعض العقود التي أبرمتھا على وقدالشركات المتعاقدة بنسبة معینة من العاملین المصریین 

%) من المجموع الكلي ٥٠%) ولا یقل الحد الأدنى للإداریین والفنیین المصریین عن نسبة (٩٠(

للمشاریع المتعاقد علیھا والتمدد بالنسبة یستوجب تمتع المصریین بالكفاءة الإداریة والفنیة وقد حرصت 

تنفیذ المشروعات  تھا فيالشركات المتعاقدة على إعداد البرامج التدریبیة للأشخاص الوطنیین لمساعد

. لذا نجد أن من أھم الأھداف التي تھدف إلیھا مسودة قانون النفط والغاز العراقیة لسنة )٥(المتعاقد علیھا

سابعا "تامین نقل التكنولوجیا الحدیثة وتدریب وتطویر العاملین  –والتي حددت في المادة الثانیة  ٢٠٠٧

ثانیا:  نھ"أنصت على  التي )٢٣(المادة  لنصال بالنسبة من العراقیین في ھذه الصناعة" كذلك الح

استخدام العراقیین من ذوي الخبرة الفنیة ممن یتمتعون بالمؤھلات اللازمة، وتدریبھم. ثالثا: العمل على 

                                                             
) م ن  ٢٩() من العقد المب رم ب ین الع راق وش ركة ال نفط التركی ة ون ص الم ادة         ٢٩ومن أمثلة ذلك ما جاء في نص المادة ( (١)

  .٢١٥إسماعیل إبراھیم، المصدر السابق، صد. كاوان راجع نیة البریطا  (P.O.D)عقد امتیاز العراق مع شركة 
د. خل ود   و. ١٢٠د. أحمد عبد الحمید عشوش، النظام القانوني لاتفاقات البترول في ال دول العربی ة، المص در الس ابق، ص     (٢)

  .١٥٣المصدر السابق، ص ،خالد الصادق
  .٩٥و زید، المصدر السابق صأباج حسین د. سرو؛ ٢٩٢د. أحمد حلمي خلیل ھندي، المصدر السابق، ص (٣)
 ٣٠ت ابع الص ادرة ف ي     ٢٦، الجری دة الرس میة الع دد    ١٩٨٨م ایو  ١٢تابع، الصادرة ف ي   ١٩الجریدة الرسمیة العدد راجع  (٤)

  . ١٩٨٨أكتوبر  ٨تابع الصادرة في  ٤٠، والعدد ١٩٨٨یونیو 
أحم د   د.و. ١٢٦رول ف ي ال دول العربی ة، المص در الس ابق، ص     . أحمد عبد الحمید عشوش، النظام القانوني لاتفاقات البتد (٥)

  .٢٩٢حلمي خلیل ھندي، المصدر السابق، ص
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 )٨٦(

زیادة الأبحاث وفرص التدریب والتطویر ونقل التكنولوجیا الحدیثة إلى العراقیین والمؤسسات العراقیة 

 . )١(میع مراحل العملیات البترولیة بما في ذلك الإدارةفیما یتعلق بج

وبذلك یكون شرط التدریب مھم جدا في العقود النفطیة لما لھ من ممیزات في نقل التكنولوجیا الحدیثة 

  والمتطورة إضافة إلى تشغیل الأیدي العاملة من الكفاءات والخبرات الفنیة والإداریة في الصناعة النفطیة.

  عالفرع الراب

 حق الشركة في التنازل عن العقد   
تتضمن العقود النفطیة في الغالب نصا یجیز للشركة الأجنبیة طرف العقد وذلك من حیث المبدأ أن 

تتنازل عن كل أو بعض من الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد إلى شركة أخرى سواء كانت مستقلة 

أن  أون مقیدا بشروط یجب توافرھا لاستعمال ھذا الحق ما أن یكوأعنھا أو تابعة لھا، ولكن ھذا الحق 

  یكون مطلقا، ویمكن التمییز بین طائفتین من العقود.

  الطائفة الأولى: 

وھي طائفة من العقود التي أبرمتھا مصر مع الشركات الأجنبیة، وقد أجازت للشركات المتعاقدة أن 

ن العقد إلى شركة أخرى سواء كانت تابعھ لھا تتنازل عن كل أو بعض من الحقوق والالتزامات الناشئة ع

أو مستقلة عنھا وذلك بعد الحصول على موافقة كتابیة من الحكومة وبعد توافر شروط معینة نصت علیھا 

مشتركة ورد  اإلا أن ھناك شروط ,وعلى الرغم من اختلاف ھذه الشروط من عقد لآخر .)٢(ھذه العقود

  ا:النص علیھا في معظم العقود من أھمھ

أن تكون الشركة المتعاقدة قد أوفت بكافة التزاماتھا الناشئة عن العقد على أحسن وجھ حتى تاریخ  - ١ 

  طلب التنازل.

  أن تقدم الشركة المتنازل إلیھا الدلیل المعقول للحكومة على قدرتھا المالیة. -٢

زل إلیھ یلتزم بكافة جھ الدقة أن المتناوأن تشتمل وثیقة التنازل على بنود تقرر صراحة وعلى  -٣

الأحكام والشروط الواردة في العقد وما یكون قد أدخل علیھ من تعدیلات أو إضافات حتى تاریخ طلب 

  . )٣(التنازل 

  أما الطائفة الثانیة: 

بین حالتین: الحالة التي تتنازل فیھا الشركة المتعاقدة عن الحقوق  ةفرقلا بد من التفي ھذه الطائفة 

اشئة عن العقد إلى شركة أخرى مستقلة، وحالة تنازلھا إلى شركة تابعة لھا، ففي الحالة والالتزامات الن

ما في الحالة الثانیة أالشركة على موافقة مسبقة من حكومة الدولة المتعاقدة معھا،  لا بد من حصولالأولى 

عاقدة معھا، وكثیرا من أجازت للشركة المتعاقدة ھذا التنازل بدون الحاجة للحصول على موافقة الدولة المت

                                                             
  .٢٠٠٧من مسودة قانون النفط والغاز العراقیة لسنة ) ٢٣والمادة (المادة الثانیة / سابعا  (١)
  ١٠٠د. سراج حسین أبو زید، المصدر السابق ص (٢)
  ١٨٨المصدر السابق، ص د . محمد لبیب شقیر، د صاحب ذھب (٣)
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) من ٧٠الحكومات لم تشترط موافقة الحكومة المسبقة ومن ذلك على سبیل المثال ما نصت علیھ المادة (

لا یجوز لصاحب الامتیاز، بدون موافقة ) الفرنسیة من أنھ "رم بین السعودیة وشركة (اوكسیرابالعقد المب

منصوص علیھا في الاتفاقیة أو أیا منھا إلى شخص مكتوبة من الحكومة، أن یحول حقوقھ والتزاماتھ ال

آخر أو شركة أخرى.. ومع ذلك یسمح للشركة بأن تحول بعض أو كل حقوقھا والتزاماتھا المنصوص 

علھا في العقد إلى شركة أخرى تابعة لھا وذلك بعد إخطار الحكومة بخطاب مسجل". ومن ذلك أیضا 

  . )١(ة نفط الموصل وشركة نفط البصرة العقود التي أبرمتھا حكومة العراق مع شرك

وعلیھ ففي الطائفة الأولى من العقود التي علقت تنازل الشركة المتعاقدة عن الحقوق والالتزامات 

الناشئة عن العقد إلى شركة أخرى سواء كانت مستقلة عنھا أو تابعة لھا على موافقة مسبقة من قبل 

یا مع عقود الامتیاز النفطیة، والسبب في ذلك یرجع إلى أن الحكومة المتعاقدة، ھي الأكثر قبولا وتماش

عند إبرام العقد من قبل الدولة المتعاقدة معھا، كما وإن  شخصیة الشركة المتعاقدة تكون محل اعتبار ھام

الحكومات التي قیدت حق التنازل قد أحسنت صنعا عندما تطلبت لإتمام ھذا التنازل أن یكون المتنازل قد 

ة التزاماتھ الناشئة عن العقد، وأن تتوافر في الشركة المتنازل لھا الكفاءة المالیة والفنیة حتى أوفى بكاف

یمكنھا تنفیذ ھذه الالتزامات على أحسن وجھ، وأن تتضمن وثیقة التنازل النص الصریح على التزام 

أن یمنع حدوث أي الشركة المتنازل لھا بكافة الأحكام والشروط الواردة في العقد، لأن من شأن ذلك 

  . )٢(قبل حول مدى التزاماتھا بھاع في المستزاخلاف أو ن

  الفرع الخامس

 حق الشركة في إنھاء العقد  
للشركة الأجنبیة بأن تضع نھایة للعقد قبل حلول الأجل المتفق علیھ، وذلك بنصھا  یةعقود النفطالتجیز 

عن حقوقھا والتزاماتھا الناشئة عن العقد في أي على أنھ للشركة الحق بإنھاء العقد أو تتنازل أو تتخلى 

وقت شاءت بشرط إخطار حكومة الدولة المتعاقدة معھا، أو الشركة الوطنیة وذلك حسب الأحوال في 

خلال مدة معینة برغبتھا في ذلك، مثال ذلك العقد المبرم بین الحكومة المصریة والمؤسسة المصریة 

ي أي من أنھ " یجوز للمؤسسة وفیلیبس أو لأي منھما أن تتخلى، ف العامة للبترول وشركة فیلبس للبترول

قبل التخلي بسنة واحدة على بشرط أن تخطر الحكومة كتابة بذلك  وقت، عن حقوقھا ومصالحھا...

إلا أن جمیع عقود الامتیاز لم تقید حق الشركة في إنھاء العقد أو وضع نھایة لھ قبل حلول أجلھ  ،)٣("الأقل

وإن غالبیة العقود المبرمة تلزم الشركة  ،في العقد إلا بشرط إخطار حكومة الدولة المتعاقدة المتفق علیھ

المتعاقدة إلى جانب الإخطار المسبق، أن توفي بالتزاماتھا المالیة حتى التاریخ الذي تتخلى فیھ الشركة عن 

د المبرم بین الشركة الوطنیة ) من العق١٤/٧حقوقھا والتزاماتھا المتبقیة، من ذلك ما نصت علیھ المادة (

                                                             
  .١٠٠د. سراج حسین أبو زید، المصدر السابق ص (١)
 . ١١٢د. بسمان نواف فتحي حسین، المصدر السابق، ص (٢)
 . ٨١١السابق، ص مصدرال ،د. محمد لبیب شقیر، د. صاحب ذھب (٣)
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 )٨٨(

العراقیة للنفط والشركة الفرنسیة ایراب من أنھ "عند انتھاء أي من المرحلتین الأولى والثانیة، إذا رأت 

ایراب أن أحوال باطن الأرض في المنطقة المخصصة تستبعد إمكانیة وجود فرصة معقولة لاكتشاف 

عملیات التنقیب والتنازل عن جمیع الحقوق وإعفائھا  النفط بكمیات تجاریة، فإن لایراب الحق في إیقاف

من جمیع الالتزامات الناجمة عن العقد، وذلك بشرط إعلام الشركة الوطنیة العراقیة بھذا القرار قبل 

شھرین من تاریخ المرحلة ذات العلاقة، وعلى أن یكون الحد الأدنى للمصروفات الملتزم بھا لتلك المرحلة 

وفي حالة كون ھذا الحد الأدنى لم یصرف بأكملھ فإن على ایراب أن تدفع إلى شركة  قد تم إنفاقھ كلیا،

. ونجد ذلك أیضا في )١( النفط الوطنیة العراقیة المقدار الكلي للمبالغ غیر المصروفة، ویعتبر العقد منتھیا "

حق في إنھاء ویكون للمتعاقد المنھ " ٢٢نت المادة حیث تضم ١٩٩٩مشروع قانون النفط اللیبي لسنة 

التعاقد بشرط الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة وإخطار الأمانة أو المؤسسة حسب الأصول كتابیا قبل الإنھاء 

  . )٢(عین یوما"بتس

  المطلب الثاني 

  حقوق الدولة 
تخول العقود النفطیة للدولة المضیفة طائفة من الحقوق التي تمكنھا من الرقابة على الشركة الأجنبیة    

تنشئ ونا، والتي تبرر في أحیان أخرى وضعھا المتمیز الذي یجعلھا تبرز ذاتیة ھذه العلاقة التعاقدیة أحیا

العقود النفطیة لصالح الدولة عدة حقوق أھمھا، الحق في الإشراف والرقابة على أعمال الشركة، وحق 

سوف یتم اء العقد، والدولة في تقاضي فرائض مالیة، والحق في تعدیل العقد أو فسخھ، والحق في إنھ

  .من خلال ما یأتيھا یلالتطرق إ

  الفرع الأول

  الحق في الإشراف و الرقابة على أعمال الشركة 
نصوصا تعطي للدولة الحق في ممارسة نوع من الرقابة و الإشراف على  یةعقود النفطالتتضمن      

لتأكد من تنفیذ الالتزامات المفروضة أعمال الشركة الأجنبیة المتعاقدة معھا والمنفذة للعملیات، وذلك ل
علیھا وفقا للعقد، ولذا نجد أغلب ھذه العقود تتضمن آلیات ووسائل تمكن الدولة من القیام بھذا الالتزام وفقا 
لما ھو متفق علیھ في العقد، وقد نصت العقود النفطیة على عدة وسائل من أجل قیام الدولة بمھمة 

 یةعقود النفطالت معظم العقود النفطیة نصوصا تعطي لممثلي الدولة في فقد تضمن. )٣(الإشراف والرقابة
حق زیارة المواقع، ورقابة النفط الخام وجودتھ وشحنھ، وفحص الدفاتر والسجلات والإحصائیات وحق 
مراقبة العملیات النفطیة، وإجراء عدد معقول من عملیات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفیذ 

لھم بھذا الغرض استخدام الأدوات والآلات التابعة للشركة بشرط أن لا ینشأ عن ھذا  العقد، ویحق
الاستعمال إعاقة أو خطر للعملیات موضوع العقد، أیضا حق المراقبة والإشراف على تنفیذ الإنشاءات 

                                                             
 .١٤٦٢السابق، ص المصدر ،د. محمد لبیب شقیر، د . صاحب ذھب (١)
  .١٩٩٩شروع قانون النفط اللیبي لسنة من م ٢٢نص المادة  (٢)
 . ١١٤د. بسمان نواف فتحي حسین، المصدر السابق، ص (٣)
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 )٨٩(

ا للنصوص ، والحق في رقابة سیر العملیات التنفیذیة وفقیةعقود النفطالالصناعیة أو الخدمیة المرتبطة ب
    .)١(المحددة في العقد

للھیئة المختصة أو  –على أنھ "أولا  ٢٠١١من قانون النفط والغاز العراقي لسنة  ٣٨وقد نصت المادة 

من تخولھ تفتیش المواقع التي تمارس فیھا العملیات البترولیة وتشمل المباني والمنشآت والأملاك والقیود 

لبحث والتنقیب والتطویر الوطنیة العراقیة وحاملي تراخیص اوالبیانات المحفوظة لدى شركة النفط 

على أن تكون ممارسة ھذا الحق ضمن مبررات معقولة ومشروعة ولا تضر بمصلحة . )٢(والإنتاج

الشركة ولا یكون فیھ إعاقة أو خطر على العملیات النفطیة كما جاء في نفس المادة من قانون النفط والغاز 

لا یجوز للھیئة المختصة إثناء عملیات التفتیش أن تتدخل بالعملیات  –ثانیا أنھ " تنص علىالعراقي والتي 

البترولیة دون مبررات معقولة إلا إذا تعلق الأمر بالحفاظ على البیئة والصحة المھنیة والسلامة الصناعیة 

  أو بالحفاظ على الثروة البترولیة وفق القوانین والأنظمة النافذة ". 

كة بأن تقدم لھؤلاء الممثلین كافة المزایا والتسھیلات التي تقدمھا لموظفیھا في الحقل كما ألزمت الشر

وتقدم لھم كافة التسھیلات لغرض تیسیر مھمتھم بما في ذلك المكاتب ومستلزماتھا والمساكن اللائقة أثناء 

ة أسرار أو معلومات تواجدھم في الحقل، ھذا مع التزام الحكومة أو من یمثلھا في الرقابة بعدم إفشاء أی

نصوصا تلزم الشركة بمسك دفاتر حسابیة وفقا للأوضاع  یةعقود النفطالوتتضمن یحصلون علیھا، 

المحاسبیة المقبولة والمعمول بھا في صناعة النفط بشكل عام، كذلك الدفاتر والسجلات اللازمة لبیان ما 

الدفاتر والسجلات  المنتج، على أن تكون ھذهینفذ من أعمال بمقتضى العقد، بما في ذلك كمیة وقیمة النفط 

    .)٣(معدة في جمیع الأوقات المناسبة لفحصھا وذلك من خلال المندوبین والمفوضین من قبل الحكومة 

كما تضمنت بعض العقود نصوصا تتعلق بالرقابة على كمیات النفط المنتج وقد ألزمت ھذه النصوص 

الطریقة التي توافق علیھا الحكومة من وقت لآخر كل المنتجات ن تزن وتقیس وتكیل بأالشركة المتعاقدة 

والمستخرجات التي یشملھا العقد، وأعطت الحق لمفتشي الحكومة أو مندوبیھا المعینین رسمیا بفحص 

    .)٤(المقاس والوزن والكیل، وفحص الموازین والمكاییل المستعملة في ذلك واختباراھا 

                                                             
  ١٠٤، صمصدر السابقالبو زید، أد. سراج حسین (١)  

   .٢٠١١من قانون النفط والغاز العراقي سنة أولا  \ ٣٨المادة  (٢)
ف ي  ان. ربیة والھیئة المصریة العامة للبترول وشركة وین تج  العقد المبرم بین جمھوریة مصر الع المثال:نظر على سبیل أ (٣)

. والعق د المب رم ب ین جمھوری ة     ١٩٨٤م ارس س نة    ٣١مك رر ف ي    ١٣) منشور في الجری دة الرس میة الع دد    ١٦(م١٩٨٤عام 
، ١٣ن (الم ادتی  ١٩٨٧أغس طس س نة    ٢مصر العربیة والھیئة المصریة العامة للبترول وشركة فیلی بس بت رولیم اللیبیری ة ف ي    

 .١٩٨٧یولیو سنة  ٦، ٢٧) منشور في الجریدة الرسمیة _ العدد ١٤
العق د المب رم ب ین جمھوری ة مص ر العربی ة والھیئ ة المص ریة العام ة للبت رول وش ركة كونوك و،              المث ال: نظر على سبیل أ (٤)

 ٢ت  ابع (ب) ف  ي  ٣١) منش  ور ف ي الجری  دة الرس  میة الع دد   ١٤، م ١٣(م١٩٨٤أغس طس س  نة   ٢٧بلاس ید، وھیس  بانؤیل، ف  ي 
؛ والعق د المب رم ب ین جمھوری ة مص ر العربی ة والھیئ ة المص ریة العام ة للبت رول وش ركة فیلی بس بت رولیم               ١٩٨٤یولیو س نة  
  .١٩٨٧یولیو سنة  ٦، ٢٧منشور في الجریدة الرسمیة _ العدد  )١٤، ١٣ (المادتین ١٩٨٧أغسطس سنة  ٢اللیبریة في 

o b e i k a n d l . c o m



 )٩٠(

  الفرع الثاني

 اضي فرائض مالیةحق الدولة في تق
تتمیز الصناعة النفطیة العالمیة بضخامة الاستثمارات التي تحمل الكثیر من عناصر المضاربة، ولما   

كانت الفرائض المالیة ھي اقتطاع لجزء من الدخل، كانت معدلات ھذه الفرائض وقواعد فرضھا 

تثمارات الأجنبیة داخل إقلیمھا، من وجبایتھا، والإعفاء منھا، وما تقدمھ الدولة من امتیازات مالیة للاس

العوامل التي تسھم كثیرا اتخاذ المستثمر الأجنبي قرارا باستثمار أموالھ داخل إقلیم دولة معینة خارج 

حدود دولتھ، ومع ذلك وعلى الرغم من عناصر المضاربة التي تواكب الصناعة النفطیة فإن وفرة الأرباح 

لمنطقة العربیة، والاحتمالات المؤكدة لوجود النفط في ھذه المنطقة، التي تجنیھا الشركات الأجنبیة من ا

تقلل من مخاطر المضاربة، وتدفع الشركات للحصول على الامتیازات في الدول العربیة، وذلك لتوافر 

فرص ربح وفیر من الاستثمار في ھذه الدول، من جانب آخر إن الثروات النفطیة ھي ثروات آیلة 

وإن ھذه الثروات تمثل مصدر دخل الكثیر من الدول المنتجة حیث أن دخولھا تشكل للنضوب بطبیعتھا، 

لذلك تسعى الدول  .)١(%) من الدخل القومي في ھذه الدول بما فیھا الدول النامیة بالتحدید٩٦قرابة (

تحقیق  العربیة إلى تدعیم الصناعة النفطیة، وتأكید سیادتھا على مصادر ثرواتھا الطبیعیة، بما یكفل لھا

المزید من العائدات، وبالنظر إلى الطبیعة التي تتمیز بھا الصناعة النفطیة، وتتجلى ھذه الطبیعة الممیزة 

في طبیعة النشاط ذاتھ باعتباره اقتطاعا لجزء من إقلیم الدولة، وفي المراحل المختلفة للصناعة النفطیة 

اج وربما بالتصنیع، وعلى ذلك تتعدد وتتنوع التي تبدأ بالبحث والاستكشاف واحتمالاتھ، وتنتھي بالإنت

الفرائض المالیة التي تفرضھا الدولة على عاتق الشركة الأجنبیة العاملة في ھذا المجال وذلك بدرجة 

وفي ضوء ذلك . )٢(تمیزھا ھي الأخرى عما تفرضھ الدولة من أعباء مالیة على أنماط الأنشطة الأخرى

  ئض المالیة ومن ثم للأنماط المتباینة لھذه الفرائض، وذلك كما یأتي: نعرض للأحكام التي تخضع لھا الفرا

  الأحكام التي تخضع لھا الفرائض المالیة  أولا:
یعترف القانون الدولي، بحق الدولة ذات السیادة في فرض الضرائب والرسوم والأعباء المالیة الأخرى 

المقیمة في إقلیمھا، وعلى الأموال الواقعة في ذات الطبیعة المماثلة على الأشخاص الطبیعیة والقانونیة 

اختصاصھا، وعلى الأرباح والدخول النابعة من مصادر داخل حدودھا، فضلا عن حقھا في فرض 

الأعباء على المعاملات المالیة، مثل البیوع والمشتریات وكافة الطرق الأخرى لانتقال الملكیة والحیازة 

ك أن یكون الممول وطنیا أو أجنبیا مقیما أو غیر مقیم، طالما أن ھناك التي تتم على إقلیمھا، ویستوي في ذل

  . )٣(صلة وثیقة تربط بین الممول ووعاء الضریبة

                                                             
 ول في دول مجلس التع اون الخلیج ي،  عمر بكر باخشب، النظام القانوني لاتفاقیات البتر .دأحمد عبد الحمید عشوش و د.  (١)

   .١٩١صالمصدر السابق، 
  .٧٩٠صغسان رباح، الموارد البترولیة في المیاه البحریة، المصدر السابق، د . (٢) 
   .١١٠ص ،النمو، المصدر السابقعصام بسیم، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة في الدول الآخذة في د . (٣) 
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 )٩١(

أن تلزمھم  سلطات واسعة على الأجانب الذین تطول نسبیا مدة أقامتھم فیھا، ویمكنھالك تتمالدولة إن و

الحق في فرض الضرائب والرسوم على  -كجزء من سیادتھا - لك تالدول تمو بدفع الضرائب والرسوم

 ،لدخول النابعة من موارد اختصاصھاالأجانب المقیمین في إقلیمھا، وعلى ممتلكاتھم الكائنة بھا، وعلى ا

حیث یلتزم الأجنبي المقیم بإقلیم الدولة بالخضوع لقوانین الدولة وسلطاتھا القضائیة والإداریة وھو یلتزم 

لیس ثمة ما یمنع من فرض ضرائب یقع ووالرسوم التي تفرضھا الدولة.  كذلك بالخضوع لكافة الضرائب

 .)١(عبؤھا على الأجانب وحدھم أو من إعفائھم من ضرائب یخضع لھا الوطنیون 

وتبریر ھذا الحق ھو أن الدولة تتحمل في تأدیتھا لوظائفھا المختلفة أعباء مالیة كبیرة، ومن واجب 

حمایة والطمأنینة التي توفرھا الدولة، المساھمة في ھذه الأعباء كل الأشخاص والأموال التي تتمتع بال

حسب قدرتھ المالیة، ونتیجة لذلك یلتزم الأجانب بدفع ما تفرضھ الدولة من ضرائب على الأشخاص 

  .)٢(والأموال

إلى جانب ذلك لا یوجد في قواعد القانون الدولي ما یحد من حریة الدولة في إلزام الأجانب، في بعض 

لا عد إالأحوال بأعباء مالیة تفوق تلك التي تفرض على الوطنین، شریطة عدم اتسامھا بطابع المصادرة و

حیث كانت ھذه المسألة . )٣(ذلك تعسفا من الدولة في استعمالھا لحقھا، وھو ما یعرضھا للمسائلة الدولیة

یة تسري أیضا في حالة حرمان ذا كانت شروط نزع الملكإموضع اھتمام الفقھ الدولي الذي تسائل حول ما 

المستثمر من حقوقھ الفعلیة على ملكیتھ بإجراءات غیر مباشرة ومتعددة مثل فرض ضرائب مبالغ فیھا، أو 

حرمانھ من تراخیص الاستیراد أو التصدیر اللازمة لاستمرار العمل، أو تحدید أسعار لمنتجاتھ تقل عن 

سم " التأمیم التدریجي" أو " التأمیم الزاحف" إون الدولي بتكلفة الإنتاج إلى أخر ما یعرف في فقھ القان

Creeping nationalization) ()یتبین من ذلك أن القانون الدولي یمنح الدولة ذات السیادة الحق في . )٤

فرض الضرائب والرسوم والأعباء المالیة الأخرى ذات الطبیعة المماثلة على الأجانب المقیمین في إقلیمھا 

الكائنة بھا، وأرباحھم النابعة من مصادر داخل حدودھا، ولیس ھناك قید على حریة الدولة في  وأموالھم

ذلك سوى أن تكون الضریبة عامة وموحدة على الأشخاص المتساوین في المراكز القانونیة، الأمر الذي 

بیة خاصة دعا بعض الدول إلى إبرام اتفاقیات دولیة تضمن بمقتضاھا كل دولة متعاقدة معاملة ضری

   .)٥(لرعایاھا في الدول المتعاقدة الأخرى 

                                                             
عمر بكر باخشب، النظام القانوني لاتفاقیات البترول ف ي دول مجل س التع اون    د. أحمد عبد الحمید عشوش و د.  إلیھشار أ (١)

    .١٩٣صالسابق،  ، المصدرالخلیجي
 . ١٩١خلود خالد الصادق، المصدر السابق، صد. (٢) 
القانوني النظام القانوني لعقود الامتیازات البترولی ة والغ از، رس الة دكت وراه مقدم ة       شریف علي خلیل العطیفي، النظام .د(٣) 
  . ٢٠١، ص٢٠٠٣جامعة القاھرة  سنة -كلیة الحقوق  إلى
  .٥٢٥أحمد عبد الحمید عشوش، النظام القانوني لاتفاقات البترول في الدول العربیة، المصدر السابق، صد . (٤) 
 . ٢٥٥ص ،المراكبي، المصدر السابقالسید عبد المنعم د.  (٥)

o b e i k a n d l . c o m



 )٩٢(

  نماط المتباینة للفرائض المالیةالأ ثانیا:
سبقت الإشارة إلى أن الاستثمار النفطي، ذو طبیعة تمیزه عن بقیة الأنشطة الاستثماریة الأخرى، 

لة، وفي المراحل المختلفة وتتجلى ھذه الطبیعة في طبیعة النشاط ذاتھ باعتباره اقتطاعا لجزء من إقلیم الدو

للصناعة النفطیة، وبذلك تتعدد وتتنوع الفرائض المالیة التي تستأدیھا الدولة المضیفة من الطرف صاحب 

% من ٩٦الامتیاز، ونظرا لأھمیة ھذه الفرائض في مجال الاستثمار النفطي، من ناحیة كونھا تشكل 

ومن ناحیة أخرى فإن ما تثیره من مشاكل جدیرة بأن  .)١(الدخل القومي في الدول العربیة المنتجة للنفط 

حقوق والتزامات أطراف العقد النفطي، والنظر في القواعد القانونیة  ةتعطى جانب من الأھمیة في دراس

التي تنظم ھذه الفرائض المالیة، والتي تمیز كلا منھا عن الأخرى، وما تثیره من مشكلات قانونیة 

ما وذلك حسب الضرائب  ض والتي ھي، الرسم والإیجار، الإتاوة والریع،وسنعرض بإیجاز لھذه الفرائ

  یأتي .

  الرسم والإیجار -١
، والعلاوة، والمكافأة مسمیات لمعنى واحد في مجال العقود النفطیة، وتأخذ ھذه Bonusالرسم 

 Signature bonusالفریضة المالیة أشكالا متباینة، ولعل الشكل الشائع لھا ھو ما یعرف برسم التوقیع 
ویقصد بھ ذلك المبلغ المحدد الذي یتفق علیھ الأطراف، ویستحق الأداء من الطرف صاحب الامتیاز إلى 

. ویعد رسم التوقیع من حق الدولة )٢(الدولة المضیفة بمجرد إبرام العقد النفطي، أو بعد فترة وجیزة
د تسفر عنھا عملیات البحث والاستكشاف المضیفة بمجرد إبرام العقد، دون انتظار أو یتأثر بالنتائج التي ق

التي یقوم بھا صاحب الامتیاز ولا یؤثر في استحقاقھ كذلك قیام الطرف الأخیر بعملیات البحث أو تخلفھ 
عن ذلك، كما ولا یؤثر تخلیھ عن منطقة الامتیاز في أي مرحلة من المراحل، وكان ھذا النوع من 

  .)٣(قبل الحرب العالمیة الثانیة  الفرائض ھو السائد في العقود التي أبرمت
وتكون مستحقة الأداء في أقرب  التوقیع،وقد تأخذ ھذه الفریضة شكلا آخر فیطلق علیھا رسم ما بعد 

أجل بعد إبرام العقد، وتسري علیھا كافة الأحكام السابقة، وقد یطلق علیھا أیضا، رسم استكشاف، وھو 
ي منطقة الامتیاز التي یشملھا العقد بكمیات تجاریة طبقا لما رسم یستحق الأداء عند تحقق اكتشاف النفط ف

ھو محدد في العقد، إلى جانب ذلك یوجد ھناك رسم للإنتاج، ویكون مستحق الأداء في كل مرة یصل فیھا 
في البلاد العربیة أنواعا أخرى من  ةإنتاج النفط إلى مستوى یحدده العقد، ولم تعرف عقود الامتیاز النفطی

وإن العدید من العقود تلزم صاحب الامتیاز بأداء نوعین أو أكثر من ھذه الرسوم، ونلاحظ أن  الرسوم،
اللجوء المتزاید إلى فرض أنواع متباینة ومتعددة من الرسوم تكون مستحقة الدفع في مراحل الصناعة 

ریاضي ثابت  المختلفة، كما وتتباین من عقد إلى آخر حسب كل مرحلة من ھذه المراحل ولا یوجد معیار
 . )٤(لھا

                                                             
عمر بكر باخشب، النظام القانوني لاتفاقیات البترول في دول مجلس التع اون الخلیج ي،    د. أحمد عبد الحمید عشوش و د.  (١)

   .١٩١صالمصدر السابق، 
  . ١٩١ص ،خلود خالد الصادق، المصدر السابقد .(٢) 
  .٢٠٠وني لاتفاقات البترول في الدول العربیة، المصدر السابق، صأحمد عبد الحمید عشوش، النظام القاند . (٣) 
  .٧٩١صغسان رباح، الموارد البترولیة في المیاه البحریة، المصدر السابق، د . (٤) 

o b e i k a n d l . c o m



 )٩٣(

بوضوح باعتباره أحد الفرائض المالیة التي تكون مستحقة الأداء للدولة  أما الإیجار، فإنھ یظھر

المضیفة، حیث یطلق علیھ إیجار میت، وھو عبارة عن مبلغ من المال یكون مستحق الأداء دوریا بعد كل 

ة الدوریة من تاریخ نفاذ الاتفاق، وتنتھي بتاریخ فترة زمنیة یحددھا العقد، بحیث تبدأ ھذه الفترات الزمنی

بدء الإنتاج النفطي المنتظم، أو بتاریخ البدء في تصدیر النفط حسبما یقضي الاتفاق، وبانتھاء ھذه الفترات 

الزمنیة الدوریة، تنتھي مدفوعات الإیجار لتبدأ مدفوعات أخرى، وھي مدفوعات الإتاوة عن النفط المنتج، 

عض العقود تفرض على صاحب الامتیاز بأنھ یسري الإیجار طوال مدة العقد، ولا یتوقف إلا أن ھناك ب

   .)١(عند حد معین

  الإتاوة أو الریع  -٢
الإتاوة، أو الریع، أو الدفعات المقررة، مسمیات لمعنى واحد في العقود النفطیة، كلھا تؤدي بنا إلى 

نیة التي یلتزم بأدائھا صاحب الامتیاز، بمقتضى المعنى المقصود، وھي تعني المدفوعات النقدیة أو العی

العقد، إلى الدولة المضیفة، وذلك عن كل وحدة إنتاج نفطي یحصل علیھا الطرف الأول من المنطقة 

  .)٢(المحددة في عقد الامتیاز

وتختلف الإتاوة، وفق ھذا المعنى عن الأجر الذي لا یرتبط ولا یتأثر بكم الإنتاج، كما وتتمیز عن 
ة الدخل التي تفرضھا الحكومة على الأرباح التي تحققھا الشركات النفطیة العاملة في إقلیمھا، حیث ضریب

أن الإتاوة لا تفرض على الأرباح وإنما تكون ثمن استغلال مكامن النفط واستخراجھ، ولا یشترط في ذلك 
رض الذي یملك حق أن یكون المستغل قد حقق ربحا أم لم یحقق، ویتقاضى الإتاوة الحائز على الأ

التصرف فیھا، سواء كان شخصا طبیعیا أم كان شخصا اعتباریا، بما في ذلك الدولة، أما الضریبة، فیعود 
وإذا كانت الحكومة ھي صاحبة الشأن في تقاضي الإتاوة في البلاد العربیة، ، )٣(أمر فرضھا للدولة وحدھا

لى العكس من الولایات المتحدة الأمریكیة، إلى فإنما یرجع ذلك إلى أن ملكیة باطن الأرض تعود ھنا، ع
الدولة فیكون لھا حق تقاضي الإتاوة والضریبة معا في نفس الوقت، وبذلك فإن الإتاوة تستقل عن الضریبة 
ولا تتداخل معھا، ولقد قاد ھذا الازدواج في حق الدولة في فرض الضریبة والإتاوة معا إلى اعتبار 

للضریبة وبذلك لا یكون للدولة حق الحصول على أكثر من الضریبة التي لا الشركات أن الإتاوة مكملة 
 .)٤(%) من الربح الذي تحققھ ھذه الشركات، وھو ما عرف بتنفیق الإتاوة ٥٠تتجاوز (

وھناك معیاران شائعان یستخدمان في تحدید الإتاوة التي یلتزم صاحب الامتیاز بأدائھا، بمقتضى 
غ معین عن كل وحدة من الإنتاج الصافي وقد شاع استخدام ھذا المعیار في العقود المعیار الأول: یتحدد مبل

التي أبرمت قبل الحرب العالمیة الثانیة، وإن كانت قد تبنتھ البعض من العقود الحدیثة، مع اختلاف في 
  .)٥(تقدیر المبلغ من عقد إلى آخر

                                                             
  . ١٩٢ص ،خلود خالد الصادق، المصدر السابقد .(١) 
ربیة والعالم، منشاة المعارف الإسكندریة، س نة  نسرین عبد الحمید نبیھ، عقود شركات البترول ومستقبلھا في الدول العد.  (٢)

 .١٩٤ص ،خلود خالد الصادق، المصدر السابقد.. ٣٩٤، ص٢٠١٠
  . ٢٥٦ص ،سید عبد المنعم المراكبي، المصدر السابقد.  (٣)
 .٢٦٤أحمد عبد الحمید عشوش، النظام القانوني لاتفاقات البترول في الدول العربیة، المصدر السابق، صد . (٤) 
  . ٣٩٤نسرین عبد الحمید نبیھ، المصدر السابق، صد.  (٥)

o b e i k a n d l . c o m



 )٩٤(

سبة مئویة معینة عن الإنتاج الصناعي في كل أما تحدید الإتاوة وفقا للمعیار الثاني فیكون على أساس ن

سنة، وقد تبنت غالبیة العقود المبرمة بعد الحرب العالمیة الثانیة ھذا المعیار وحددت غالبیة العقود ھذه 

%) ٢٠وإن كانت بعض العقود قد رفعت النسبة إلى ( ،)١(%) من الإنتاج الصافي١٢،٥النسبة بـ (

%) من الإنتاج الصافي، وتخول غالبیة العقود الدولة ٤٠( وتعاظمت في البعض الآخر حتى بلغت

وإن كانت الطریقة الأولى تساھم في ممارسة  المضیفة الحق في اقتضاء ھذه النسبة المئویة عینا أو نقدا،

الدولة المضیفة عملیات التصنیع والتسویق للنفط، الأمر الذي یسھم أیضا، في تحقیق تكامل صناعة النفط 

الوطنیة ویدعم التنمیة الاقتصادیة، وتجدر الإشارة إلى أن البعض من العقود التي أبرمت مع الصناعات 

قبل الحرب بمزیج متوافق من المعیارین، حیث تحصل الدولة على مبلغ نقدي معین عن كل وحدة إنتاج 

عیار دون نفطي، كما تحصل على نسبة مئویة من النفط المنتج، ولیس ھناك ما یلزم الطرفین على الأخذ بم

الآخر، إلا أن المعیار الأول ھو معیار تعسفي لأن القیمة الحقیقیة لكل وحدة إنتاج نفطي لا یمكن تحدیدھا 

بعیدا واستقلالا عن سعر السوق العالمي للنفط الذي یتدخل في تحدیده عوامل عدیدة، غالبا ما تكون 

  .)٢(ة معدل الإتاوةمجھولة للطرفین عند إبرام العقد وتحدید قیم

ولعل إحدى المشكلات الھامة التي یثیرھا موضوع الإتاوة، ھي مشكلة تحدید حجم الإنتاج المتوقع من 

منطقة الامتیاز، والسبب ھو لیس من السھل على الطرفین أن یحددا سلفا وبدقة حجم الإنتاج المتوقع عند 

رد المحقق ووجودھا في منطقة إبرام العقد، حیث أن حجم الإنتاج یعتمد على عوامل عدیدة مثل حجم الموا

الامتیاز، وكمیة المخزون النفطي المكتشف فعلا والصالح للاستغلال التجاري، إضافة إلى الصفات 

الممیزة للاحتیاطي المؤكدة فعلا التي تحدد الطاقة القصوى التي یمكن أن یبلغھا الإنتاج النفطي من البئر 

عوامل أخرى تتعلق في تسھیلات التخزین والتكریر والنقل  دون أن یفقد الاحتیاطي النفطي لطاقتھ، وھناك

وقد یكون لدى طرفي  .)٣(والتسھیلات المتعلقة بالأسواق العالمیة ومعدل الطلب على نوعیة النفط المنتج

التعاقد معلومات محددة عن واحد أو أكثر من ھذه العوامل إلا أن تداخل ھذه العوامل وقابلیتھا للتغیر 

مدة العقد وعدم تأكدھا على وجھ الیقین یجعل ھذه المعلومات المحدودة قلیلة النفع بالنسبة المستمر طوال 

لصیاغة اشتراطات عقدیة تتعلق بحجم الإنتاج، كما یجعل أي نص محدد ودقیق خاص بحجم الإنتاج من 

إلى ضمان  وكمحاولة للتغلب على ھذه الصعوبات، لجأت بعض العقود النفطیة، )٤(قبیل الأعمال التعسفیة

حد أدنى لمدفوعات الإتاوة، وذلك بمنح الدولة المنتجة الحق في الخیار في أي سنة بین تقاضي مبلغ محدد 

تاوة مضروبا في عدد وحدات الإنتاج المنتجة فعلا خلال في العقد ومبلغ یتم تقدیره على أساس معدل الإ
                                                             

تلت زم ش ركة ال نفط الوطنی ة      –/ أولا  ٤١الم ادة   ذل ك ف ي  . ٢٠١١من قانون النفط والغ از العراق ي لس نة     ٤١حددت المادة  (١)
طق التط  ویر الری  ع حق  وق الملكی  ة عل  ى ال  نفط المن  تج م  ن من  ا   -١والش  ركات التابع  ة لھ  ا وح  املو الت  راخیص ب  أداء م  ا ی  أتي   

 %) من الإنتاج الإجمالي .٥،١٢والإنتاج بواقع (
ل في دول مجلس التع اون الخلیج ي،   عمر بكر باخشب، النظام القانوني لاتفاقیات البترود. أحمد عبد الحمید عشوش و د.  (٢)

   .٢٠٤صالمصدر السابق، 
  وما بعدھا .  ١٣٣، ص٢٠٠٧داد، سنة بغ –فؤاد قاسم الأمیر، ثلاثیة النفط العراقي، دار الغد للنشر د .(٣) 
   .٧٩٢صغسان رباح، الموارد البترولیة في المیاه البحریة، المصدر السابق، د . (٤) 

o b e i k a n d l . c o m



 )٩٥(

تنص على عدم جواز انخفاض مدفوعات  ھذه السنة، وقد ینفذ ھذا الضمان في بعض العقود بتضمین فقرة

الإتاوة السنویة بأي حال عن مبلغ یحدده العقد، أو النص على تعھد صاحب الامتیاز بأن لا یقل الإنتاج 

  .)١(السنوي لعدد معین من السنین عن القدر المحدد في الاتفاق

بلغ معین لا یتیح للدولة إن النص في العقد النفطي على عدم انخفاض المدفوعات السنویة للإتاوة عن م 

المضیفة ضمانا، لأنھ ضمان محدود القیمة، حیث أن ضمان حد أدنى للإتاوة أو الإنتاج السنوي، حتى وإن 

كان لمدة غیر محدودة، لا یكفل أن یتم الإنتاج من منطقة الامتیاز بمعدل الفاعلیة القصوى، وبأرفع مستوى 

جة لذلك فإن على الأطراف أن یبرموا دوریا اتفاقات تكمیلیة إنتاج اقتصادي خلال مدة سریان العقد، ونتی

غطي كل منھا فترة زمنیة قصیرة، تحدد من خلالھا نسبة الإنتاج وتحقیق معدلات الفاعلیة القصوى ت

والإنتاج الاقتصادي في ضوء الاحتمالات المؤكدة للاحتیاطي النفطي والاحتمالات المعقولة للطلب 

، وذلك لأن تطبیق واحد أو أكثر من ھذه المعاییر أمرا یةلحقول النفطلدارة الحسنة إضافة إلى الإ ،العالمي

  .)٢(بالغ الصعوبة والتعقید وفقا للأوضاع السائدة في الصناعة النفطیة

كذلك من المشكلات التي تثیرھا الإتاوة، تلك التي تعرف بتنفیق الإتاوة وتتلخص ھذه المشكلة في أن 

ز العاملة في الدول العربیة قبل الحرب العالمیة الثانیة، كانت معفاة من كافة الشركات صاحبة الامتیا

الضرائب على عملیاتھا ودخولھا في الدول المضیفة مقابل التزامھا بدفع إتاوات محددة في العقد، وتستحق 

تي قد تلحق ھذه الإتاوات بغض النظر عن تكلفة الإنتاج، وعن الأرباح التي تحققھا الشركات أو الخسائر ال

بھا من عملیاتھا بمقتضى العقد، ومع ذلك شھدت الفترة التي تلت الحرب العالمیة الثانیة تعدیل لكافة عقود 

والتي تلتزم  ،)٥٠/٥٠الامتیاز التي أبرمت سابقا، وتضمن ھذا التعدیل ما یعرف بقاعدة مناصفة الأرباح (

ضیفة حددت بمبلغ سنوي إذا أضیف إلى مدفوعات بموجبھا الشركات الأجنبیة بأن تؤدي ضریبة للدولة الم

%) من صافي أرباح الشركة، إن مشكلة تنفیق الإتاوة لیست مشكلة تفسیر ٥٠الإتاوة بلغ الناتج الكلي (

شروط عقدیة غامضة، أو التوفیق بین اشتراطات عقدیة متعارضة، أو تطبیق معاییر عقدیة عامة، وإنما 

تزم الشركة صاحبة الامتیاز بدفع الإتاوة المحددة في العقد، مضافا إلى ھي مشكلة تعدیل ألاتفاق بحیث تل

ذلك الضرائب المقررة علیھ، واستندت الدول العربیة على ھذا السلوك في كافة العقود التي أبرمت بعد 

  .)٣(الحرب العالمیة الثانیة وسارت على ھذا النھج 

  الضرائب.  -٣

بل الحرب العالمیة الثانیة، الشركات الأجنبیة صاحبة الامتیاز أعفت كافة العقود النفطیة، التي أبرمت ق

من الخضوع للقوانین الضریبیة الوطنیة، أیا كانت طبیعتھا وأیا كان وعاؤھا، مقابل التزام الطرف الآخر 

                                                             
أحمد عبد الحمید عشوش و د . عمر بكر باخشب، النظام القانوني لاتفاقیات البترول في دول مجلس التعاون الخلیجي،  د.  (١)

   .٢٠٧صالمصدر السابق، 
  . ١٩٦ص ،ود خالد الصادق، المصدر السابقخلد .(٢) 
أحمد عبد الحمید عشوش و د . عمر بكر باخشب، النظام القانوني لاتفاقیات البترول في دول مجلس التعاون الخلیجي،  د.  (٣)

    .٢١٠صالمصدر السابق، 
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 )٩٦(

وقد ألزمت بعض العقود النفطیة الشركات . )١(بدفع إتاوة عن كل وحدة إنتاج نفطي من منطقة الامتیاز

بدفع مبلغ محدد عن كل وحدة إنتاج نفطي من النفط الخام، وذلك بالإضافة إلى الإتاوة المفروضة الأجنبیة 

علیھ، ولما كانت ھذه المدفوعات الإضافیة تعتمد على عدد وحدات الإنتاج النفطیة ولیس على حجم 

رھا مدفوعات اكل التي تثیالأرباح التي یحققھا صاحب الامتیاز فإنھا لا تثیر مشاكل متمیزة عن المش

  .)٢(الإتاوة

ونجد ذلك في أغلب العقود التي أبرمتھا حكومة العراق مع الشركات الأجنبیة العاملة في مجال البحث  

والتنقیب عن النفط وإنتاجھ، ومجال الإعفاء الضریبي لیس غریبا على مجالات الاستثمارات الأخرى غیر 

ستثمار وانسیاب رؤوس الأموال إلیھا، فتمنح ھذه الدول النفطیة، فقد استخدم في كثیر من الدول لتشجیع الا

إعفاءا كلیا أو جزئیا من الرسوم والضرائب المستحقة على المشروعات الاستثماریة الأجنبیة سواء طوال 

 . )٣(ة زمنیة محدودة من بدایة التشغیلحیاة المشروع، أو لفتر

ة إزاء الشركات التي تعمل في مجال النفط شھدت فترة ما بعد الحرب تحولا في السیاسات الضریبی    
في الدول العربیة، أدت إلى تقلص الإعفاءات الضریبیة، وقد أسھم في ھذا التحول الزیادة المطردة في 
الإنتاج النفطي، من الدول العربیة المنتجة للنفط، یقابل ذلك الارتفاع الھائل في أسعار النفط الخام، إضافة 

نسبة العائدات التي تحصل علیھا الدول المضیفة إذا ما قورنت بالأرباح التي  إلى الانخفاض المذھل في
تحققھا الشركات النفطیة، وزیادة الضرائب التي تفرض على الشركات من الدول المستوردة للنفط والدول 

یلا مثل فنزو –خارج المنطقة العربیة  -التي تتبعھا ھذه الشركات بجنسیتھا، وقیام بعض الدول المضیفة 
بفرض ضرائب على دخول الشركات صاحبة الإمتیازات العاملة في إقلیمھا وإلزامھا بأداء ضریبة دخل 

كل ھذه العوامل أدت إلى قیام الدول العربیة المنتجة للنفط بإعادة النظر في عقود ، )٤(على الربح الصافي 
یة، حیث أصدرت بعض الدول العربیة الامتیاز التي أبرمت مع الشركات الأجنبیة قبل الحرب العالمیة الثان

قوانین تفرض ضریبة على الدخل، وقد انتھجت في ذلك أحد المنھجین، إما أن تقضي بتحدید نسبة معینة 
%) على الأرباح الصافیة المتحققة من العملیات النفطیة، وإما أن تفرض ٥٠لضریبة الدخل مقدراھا (

الصافیة، وتسري ھذه الضریبة على كافة الشركات %) من الأرباح ٥٠ضریبة تصاعدیة حدھا الأقصى (
العاملة في إقلیم الدولة، وطبقا لذلك تم تعدیل العقود النافذة وقتذاك، وتبنت مبدأ المشاركة المتساویة في 
الأرباح، وھو المبدأ الذي یقضي بدفع الإتاوة المحددة عن كل وحدة إنتاج من النفط، إذا أضیفت إلى 

لمدفوعات الإجمالیة لصاحب الامتیاز خمسون بالمائة من الربح الصافي، كما ضریبة الدخل لبلغت ا
ابتعدت بعض العقود التي أبرمت بعد إدخال نظام المشاركة في الامتیاز إلى الشرق الأوسط، عن قاعدة 

  . )٥(مناصفة الأرباح لصالح نصیب أكبر للدول المضیفة 

                                                             
 . ٣٩٦نسرین عبد الحمید نبیھ، المصدر السابق، صد.  (١)
  .٢٧٥النظام القانوني لاتفاقات البترول في الدول العربیة، المصدر السابق، صأحمد عبد الحمید عشوش، د . (٢) 
 . ١٣٩فؤاد قاسم الأمیر، ثلاثیة النفط العراقي، المصدر السابق، صد .(٣) 
 لیج ي، عمر بكر باخشب، النظام القانوني لاتفاقیات البترول في دول مجلس التع اون الخ  د.أحمد عبد الحمید عشوش و د.  (٤)

   .٢١٥صدر السابق، المص
  .٧٩٣صغسان رباح، الموارد البترولیة في المیاه البحریة، المصدر السابق، د . (٥) 
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  الفرع الثالث

 الحق في تعدیل العقد أو فسخھ   
تحرص الدولة المضیفة على أن ینص في العقود المبرمة مع الطرف الأجنبي على حقھا في تعدیل 

العقد في حدود معینة أو فسخھ عند إخلال الطرف الأجنبي بالالتزامات المفروضة، و غالبا ما تتحدد 

إلا بموافقة  فعلى الرغم من أن الأصل أنھ لا یجوز تعدیل العقد ،الحالات التي یجوز فیھا فسخ العقد

الطرف الآخر، إلا أنھ في العقود النفطیة، للدولة الحق في تعدیل العقد بدون موافقة الطرف الأجنبي إذا 

عند حصول إخلال في كان تنفیذه یتعارض مع المصلحة العامة، على أن یتم تعویض الطرف الأجنبي 

ت طویلة عادة، وتأثیرھا على خطط سبب ذلك ھو طبیعة العقود النفطیة التي تسري لفتراالالتزامات، و

التنمیة الاقتصادیة في البلاد مما یجعل من الضروري للدولة الحق في تعدیلھا و فقا لھذه الظروف و لو لم 

كما أن للدولة الحق في فسخ العقد وفقا للأحكام التي تنطبق على العقود في القانون  ،ینص العقد على ذلك

الأجنبیة بالالتزامات الجوھریة المفروضة علیھا في العقد، وعادة ما الخاص، و ذلك عند إخلال الشركة 

یتم حصر ھذه الالتزامات في العقد وحالات الفسخ، إلا أن حق الدولة في الفسخ یكون قائما بثبوت الإخلال 

الجوھري للالتزامات المفروضة على الطرف الأجنبي، ومن ضمن حالات الفسخ عدم تنفیذ الأعمال طبقا 

فات العقد، و توقف الشركة عن دفع الرسوم و الضرائب المفروضة، و تنازل الشركة عن تنفیذ لمواص

أعمال العقد لطرف آخر دون موافقة الدولة، وحالة الإعلان عن إفلاس الشركة الأجنبیة وعدم التزام 

لتي تعطي للدولة . ویمكن التمییز بین ثلاث طوائف من العقود ا)١(الشركة بالحد الأدنى للاستثمار وغیرھا 

  الحق في إنھاء التعاقد.

: لم تعط للدولة الحق في إنھاء العقد حتى في حالة مخالفة الشركة لالتزاماتھا، واكتفت الطائفة الأولى

بالنص على أن یكون التعویض ھو الجزاء الذي یترتب على الشركة للدولة المتعاقدة في حالة الإخلال بأي 

ودیة والشركة ) من العقد المبرم بین السع٥١ومن ذلك ما نصت علیھ المادة (التزام یفرضھ علیھا العقد، 

یكون التعویض ھو الجزاء الذي تدفعھ الشركة للحكومة إذا ما أخلت بأي التزام تفرضھ الیابانیة من أنھ "

  . )٢(ھذه الاتفاقیة "

في حالات محددة وعلى سبیل  وھي من العقود التي أجازت للدولة المتعاقدة إنھاء العقد الطائفة الثانیة:

الحصر، ومن أھمھا حالة إخلال الشركة لالتزاماتھا المتعلقة بإعمال البحث والتنقیب، أو إخلالھا 

بالالتزامات المتعلقة بالمستحقات المالیة الواجب أدائھا للحكومة، أو إذا تنازلت عن حقوقھا والتزاماتھا 

ن إخلال الشركة بأي من التزاماتھا یكون إوفي ما عدا ذلك فعلى وجھ مخالف لما ھو متفق علیھ في العقد، 

) من العقد المبرم بین حكومة العراق وشركة نفط ٢٦جزائھ التعویض، ومن ذلك ما نصت علیھ المادة (

                                                             
  .١٠٧زید، المصدر السابق ص أبوسراج حسین د.  (١)

ص احب ذھ ب،    د.محم د لبی ب ش قیر،    د. وفي نفس الاتجاه راجع العقد المبرم بین السعودیة وشركة اوكسیراب الفرنس یة  (٢)  
  .١٢١٩السابق، ص  رالمصد
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 ٣٩الموصل من أنھ " یترتب على كل خرق في أحكام ھذا الاتفاق عقوبة غرامة تعین بالاتفاق وفقا للمادة 

  من ھذا الاتفاق".  ٣٥، ١٥، ٥، ٤ویستثنى من ذلك ما یناقض ھذه المادة من أحكام المواد من ھذا الاتفاق، 

) من ھذا العقد، واللتان تتعلقان بعملیات البحث والتنقیب، یصبح العقد لاغیا وباطلا في ٤،٥وطبقا للمادة (

لیھا في ھاتین المادتین. حالة عدم امتثال الشركة بالقیام بإعمال البحث والتنقیب في المواعید المنصوص ع

) یحق للحكومة أن تلغي العقد إذا تأخرت الشركة عن دفع المستحقات المالیة الواجب ١٥وطبقا للمادة (

) یحق للحكومة إلغاء العقد إذا تنازلت ٣٥وطبقا للمادة ( ،أداؤھا للحكومة وفقا لما ھو منصوص علیھ

  . )١(لما ھو منصوص علیھ في العقد الشركة عن حقوقھا إلى شخص أو شركة على نحو مخالف 

في ھذه الطائفة من العقود التي تنص على حق الدولة في إنھاء العقد في حالة مخالفة  الطائفة الثالثة:

الشركة المتعاقدة لأحكام العقد وبصفة خاصة في حالة قیام الشركة بتقدیم للحكومة المتعاقدة أیة بیانات أو 

البیانات اعتبار جوھري في إبرام العقد، أو إذا تنازلت الشركة عن أي معلومات غیر صحیحة وكان لھذه 

من حقوقھا ومصالحھا الناشئة عن العقد على وجھ مخالف لما تم الاتفاق علیھ، أو إذا صدر حكم بإشھار 

إفلاسھا من المحكمة المختصة، أو إذا امتنعت عن تنفیذ حكم قضائي صادر عن محاكم الدولة، أو إذا 

عمدا بدون ترخیص من الحكومة أي من المعادن خلاف المحل المتفق علیھ وھو النفط، استخرجت 

باستثناء ما یمكن تجنب استخراجھ نتیجة العملیات التي تقوم بھا وفقا للعقد، مثال ذلك عقد استغلال منطقة 

    .)٢()٣٢المصریة لآبار الزیوت (البند رأس غارب بین الحكومة المصریة والشركة الإنجلیزیة

على الرغم من أن الأصل لا یجوز تعدیل أو إنھاء العقد بإرادة الدولة المنفردة إلا بموافقة الطرف 

الآخر، إلا أنھ في العقود النفطیة، للدولة الحق في تعدیل العقد بدون موافقة الطرف الأجنبي إذا كان تنفیذه 

د حصول إخلال في الالتزامات، یتعارض مع المصلحة العامة، على أن یتم تعویض الطرف الأجنبي عن

تأثیرھا على خطط التنمیة التي تسري لفترات طویلة عادة، و سبب ذلك ھو طبیعة العقود النفطیةو

الاقتصادیة في البلاد مما یجعل من الضروري للدولة الحق في تعدیلھا و فقا لھذه الظروف ولو لم ینص 

شركة بالتھرب والتلاعب في القیام بواجباتھا على ذلك في العقد، وإنھ من غیر المعقول أن تقوم ال

والتزاماتھا التي یفرضھا علیھا العقد دون أن یكون للدولة المتعاقدة الحق في إلغاء العقد أو إنھائھ أو تعدیلھ 

بما یخدم المصلحة العامة، كما وأن ھذا الحق في إنھاء العقد في حالة تقصیر الشركة المتعاقدة في أداء 

مخالفتھا لأحكام العقد یحقق نوعا من التوازن في الحقوق والالتزامات بین الدولة والشركة  التزاماتھا أو

  المتعاقدة، خصوصا وأن الشركة لھا الحق في إنھاء العقد في أي وقت شاءت. 

                                                             
 بعدھا.وما  ٢٧٢السابق، ص المصدرد . محمد لبیب شقیر، د . صاحب ذھب، (١)  
 .١٠٨ص ،زید، المصدر السابق أبود . سراج حسین (٢) 
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